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  التوظيف في دول حوض البحر الأبيض المتوسط تحدي
  م2007مبر نوف

   لويساريز بلانك و مريدريكف
  ريفيرزوىل انجلال و ج حمدأ

  

  المقدمة .1
ألا وهو ، في الوقت الراهن دول حوض البحر الأبيض المتوسط من أهم التحديات التي تواجه اواحدًيتناول هذا التقرير 

لتستوعب  لم يتم تحقيقها من قبل  مستوياتعلىالمنطقة أن توفر وظائف لائقة ومنتجة دول  ، علىفي الواقع ."التوظيف"
نسب ملحوظة في الزيادة ال و، وعدد كبير من الشباب العاطل، سوق العملإلىن الجدد  المنضميالأعداد المتزايدة من

غير ال  القطاعأعمالالمنطقة أن تتناول مشكلة دول  على ذلك، يجب إلىبالإضافة . مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي
، إضافةً بسيطةدخول ، وضعيفةات إنتاجيل  ويعملون في ظيعيشون  اللذيننسبة متزايدة من السكانيضم الذى الرسمي، 

المصدرة لدول لكلٍ من اأن الهجرة هي نتاج إيجابي أن تتأكد من المنطقة دول  على، يجب اوأخيرً. الحمايةإلى انخفاض 
  . لاستنزاف العقولوالمستقبلة للعمالة، وليست مصدرًا

    
فمن ناحية فإن قاعدة الهرم السكاني في المنطقة، والتي تتكون . أمرًا هينًامواجهة هذا التحدي ليس الإشارة إلى أن تجدر 

يمكن الشعور ولكن  ،نسبة النمو السكاني في انخفاضوبالفعل، فإن . يمتوسط العالمالمن الشباب، أكبر بكثير من قاعدته 
 من التوظيفالمنطقة التعامل مع مشكلات دول  ومن ناحية أخري لا تستطيع .قدلات الخصوبة المرتفعة في السابمع بحاليا

دون أن تكون ب البقاء الدول علىفإن حجم القطاع العام كبير وتجعل العولمة من الصعب  . العام في القطاعالتوظيفخلال 
  .دوليةالمعايير الفي ظل عالية تنافسية ذات قدرة 

  
كافة سياسات بالواضعو ل هذا التقرير أنه يمكننا مواجهة هذا التحدي، بشرط أن يقوم  الرغم من ذلك، نؤكد من خلاعلىو

دول للالأساسية ظروف بما يتناسب مع اللدول الأخرى بعد تعديلها باضرورية للاستفادة من الخبرات الناجحة الصلاحات الا
 من على أمستوى إلىي بدأ بالفعل،  التحول، الذتتضمن هذه الإصلاحات. حوض البحر الأبيض المتوسطفي شركاء ال

يتضمن ذلك . لاً القائمة فع جانب تحسين ظروف العمل بالنسبة للعمالةإلىوظائف، عدد أكبر من الالنمو من أجل توفير 
يمكنهم إضافة التبادل كما . المختلفةيات  العمالة في إطار الاقتصادعلىالمتزايد مية مع الطلب يعلالأنظمة التمجاراة  اأيضً

  . والاتحاد الأوروبيدول حوض البحر الأبيض المتوسطلنفعي المشترك للهجرة المؤقتة للعمالة بين ا
  

البحر الأبيض حوض  في دول التوظيفمشكلة أهمية المساهمة في الحوار الدائر حول طبيعة وهو هدف هذا التقرير إن 
تصورًا يمكن المضي قدمًا أكيد، لا يقدم هذا التقرير وللت. المتاحةالحلول مسارات  و،للمشكلةالأسباب الجذرية  و،المتوسط

بشكل  لتتحاور فيها الأطراف المعنية ا القضايا السابق ذكرها ويقدم أفكارًعلىسلط الضوء ، بل يُبه لكل دولة على حدة
  .أكبر

  
  : هيالتقرير من أربعة أجزاءبنية هذا كون تت

  .لية والمنتظرةة الحاالديموجرافي في إطار الاتجاهات التوظيفتحدي  .1
 .للمشكلةالجذرية الأسباب  .2
 .بين تحديد الراتب والإنتاجيةالربط  و، والانفتاح،التنافسية الإقليمية .3
 .في الاعتبارللوضع  أساسيةأفكار : مواجهة التحديات .4
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 ةالديموجرافي والاتجاهات التوظيفطبيعة تحدي  .2

 في الوقت ، بالرغم من انخفاض معدلات الخصوبةلمتوسط  البحر الأبيض اجنوبدول في لنمو كبير في قوة العمل استمر ي
جراء التوظيف متنامي  وضغط ،معدلات الخصوبة المرتفعة في السابق من لاًك إلى -بشكل جزئي–ذلك  يعود .الراهن
تمد على والإجابة المختصرة على هذا السؤال، هو أن الأمر يع .والسؤال هو هل هذه الظاهرة نعمة أم نقمة. لنساءل المتزايد

  .ما تقوم به الدول أو لا تقوم به في مواجهة هذا الأمر
  

إذا ما أدخلت عناصر أو ، على نمو اقتصادي أإلى المتنامية أن تكون نعمة لو تم ترجمتها لقوة العمليمكن فمن ناحية، 
ومن ناحية ).  المعاشاتمن خلال: مثال(المختلفة الأجيال دخول  وإذا ما يسرت التوازنات بين ، الاقتصادإلىديناميكية 

  الوظائفوظيف المنتج الكافي ليستوعب طالبي توفير التعلىأخري، هذه النعمة تتجسد فقط إذا كانت الدول قادرة 
 بينما يتزايد العمر ،لا يملك الشباب أي دخل: وإذا ما حدث العكس، يصبح المجتمع مرتع لعدد من التناقضات. باستمرار

الوافدين ضمن كونها لجمة في التوظيف  وتواجه المرأة صعوبات ،ب توازن أنظمة المعاشاتالمتوقع مما يجعل من الصع
 فيغير الرسمي للعمل الأعمال  قطاع إلىوهؤلاء الذين لا يستطيعون تحمل البطالة يلجئون  ،سوق العملإلى الجدد 

  .سيئةظروف 
  
التي تتسم بها العوامل الضاغطة  علىإلقاء الضوء ) أبشكل متتالي ، يتناول هذا الجزء المشكلة في المنطقةلقياس حجم و

المنطقة دول تقييم قدرة ) جـ قادمة؛ ومدار خمسة عشر عامًا  علىد عدد الوظائف المطلوبة يتحد) ب الظروف السائدة؛ و
عرض تقييم الدور المحتمل للهجرة في سد الثغرات بين ) د  توفير هذه الوظائف في ضوء سجل الأحداث السابقة؛ وعلى

  .هاعليالعمالة والطلب 
  
  هناك ثلاث عوامل ضاغطة على أسواق العمل: حقائق محددة. . أ. 2

، يتم توضيحها ضاغطةمن خلال ثلاث عوامل الدول الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط يمكن تمييز العمالة في 
  :2 و1 أساس البيانات الموضحة في جدول على
،  فرصة عملعلىممن يأملون في الحصول  ةالخامسة عشررة من السكان تحت سن العامل الأول هو النسبة الكبي 

 مليون من السكان تحت سن 260 مليون من إجمالي 82يوجد حوالي .  العمالةعرضوالذين يمثلون زيادة في 
 . كل ثلاث أشخاصمن بواقع شخص واحد ةالخامسة عشر

 وعدد العمالة ،أن يبحثوا عن العمل في المستقبل القريبلمتوقع ا الثاني هو الفجوة الكبيرة بين عدد الأشخاص العامل 
 مليون 70ة بـمقارنًشخص  مليون 178خاص قد يتجاوز شتشير الأرقام إلى عدد هؤلاء الأ (االرسمية المتوفرة حاليً

لعمال في قطاع  جميع فئات السكان العاملين بما فيهم الشباب والنساء واعلىهذه المشكلة تؤثر . )متاحة حاليًاوظيفة 
 .غير الرسميالأعمال 

وهو ما ). مليون 9.3(على سبيل المثال، هناك العمالة التي خرجت من سوق العمل العامل الثالث هو حجم البطالة،  
الحسبان ولا يأخذ هذا المعدل في . رسميةالمعلنة بصورة  لمعدلات البطالة طبقًا% 13بة  إقليمية بنسبطالةيمثل 

 . والتي لا يمكن تقديرها في أغلب الأحيانالمقنعة،البطالة 
يأملون في خيارات عدد الأشخاص الذين ) 1: مثالين هماالحسبان  إذا ما أخذنا في خيفًاالتحدي يصبح مُحجم لذلك، فإن 

) 2 ،)1جدول انظر ( مليون 82، وهو ما يتجاوز في السنوات الخمسة عشر القادمة) في القطاع الرسمي(وظيفية مقبولة 
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ويمكن أن نعتبرهم من الساعين وراء الوظائف أو هذا لا يتم لأسباب مختلفة،  الأشخاص الذين قد يتم توظيفهم ولكن عدد
  .)2جدول انظر  ( ملايين108، وهو ما يتجاوز لاً مستقبسوف يسعون وراءها

  
   2005السكان والعمالة في عام : 1جدول 

 *الإجمالي 2005
 15أقل من 
 سنة

نسبة الأقل من 
 %سنة  15

عمر العمل 
أكبر من (للسكان 
 ) سنة15

ن ونسبة الصالح
للعمل 

 أ** 2005

التوظيف 
2005**  

 550 113 23 30 248 740 9 798 853 32 الجزائر
8 320 513 

6 845 964 
 781 194 49 34 103 838 24 884 032 74 مصر

20 359 300 
18 118 600 

 925 856 4 28 639 867 1 564 724 6 اسرائيل
2 740 000 

2 493 600 
 946 583 3 37 830 118 2 776 702 5 الأردن

1 390 571 
1 204 206 

 078 552 2 29 740 024 1 818 576 3 لبنان
1 199 477 

1 097 285 
 593 690 21 31 867 787 9 460 478 31 المغرب

11 139 725 
9 913 296 

 372 018 2 45 840 683 1 212 702 3 السلطة الفلسطينية
790 596 

578 439 
 912 023 12 37 470 019 7 382 043 19 سوريا

5 459 562 
4 821 757 

 790 482 7 26 677 619 2 467 102 10 تونس
3 413 100 

2 926 700 
 653 831 51 29 185 361 21 838 192 73 تركيا

24 565 000 
22 046 000 

 600 348 178 32 599 061 82 199 410 260 إجمالي الدول
79 377 844 

70 045 847 
 يبحثون  و منالموظفون هم السكان الصالحون للعمل] أ: [منظمة العمل الدولية سكانقاعدة بيانات إحصائيات ال** ، الامم المتحدة تقديرات وتوقعات السكان  : *المصدر

  . عن وظيفة
   2005 في عام النشاط: 2جدول 

2005 
أكبر (السكان عدد 

)  سنة15من 
2005 *1 

ة الصالحون نسب
2** 2005للعمل 

نسبة السكان غير 
الصالحون للعمل 

3=1-2 

نسبة 
 النشاط

1/2%  

عدد السكان 
غير الموظفين

نسبة عدم 
التوظيف 

2/4% 

عدد السكان 
غير الصالحون 

 وبدون عمل

 550 113 23 الجزائر
8 320 513 14 793 037 36 1 474 549 18 16 267 586 

 781 194 49 مصر
20 359 300 28 835 481 41 2 240 700 11 31 076 181 

 925 856 4 اسرائيل
2 740 000 2 116 925 56 246 400 9 2 363 325 

 946 583 3 الأردن
1 390 571 2 193 375 39 186 365 13 2 379 740 

 078 552 2 لبنان
1 199 477 1 352 601 47 102 192 9 1 454 793 

 593 690 21 المغرب
11 139 725 10 550 868 51 1 226 429 11 11 777 297 

 372 018 2 السلطة الفلسطينية
790 596 1 227 776 39 212 157 27 1 439 933 

 912 023 12 سوريا
5 459 562 6 564 350 45 637 805 11 7 202 155 

 790 482 7 تونس
3 413 100 4 069 690 46 486 400 14 4 556 090 

 653 831 51 تركيا
24 565 000 27 266 653 47 2 519 000 10 29 785 653 

 550 113 23 إجمالي الدول
79 377 844 98 970 756 45 9 331 997 13 108 302 753 

من يبحثون السكان الصالحون للعمل هم الموظفون و ] أ: [قاعدة بيانات إحصائيات السكان منظمة العمل الدولية** ، تقديرات وتوقعات السكان الامم المتحدة * : المصدر
  . عن وظيفة
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حيث يختلفون من الدول الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط بنسب متساوية،  جميع علىلا تنطبق الملاحظات السابقة 
 من لاًتصنيف نفسها بوضوح من خلال ك، قامت إسرائيل بلاًفمث.  توفير الوظائفعلىناحية ديموغرافية كل منهم وقدرتهم 

 ذلك، وفي الوقت الذي تتقدم فيه المغرب وتركيا علىعلاوة . ديناميكية بهاوآليات العمالة الالمختلف  الديموجرافيهيكلها 
ومن ناحية البطالة، ينشئ نفس . الاتجاهوتونس من ناحية معدل نشاط السكان بهم، لم تتقدم الجزائر ومصر وفلسطين في هذا 

الجزائر ومصر : فقط في ثلاث دول هم)  مليون9(عاطلين من إجمالي عدد الأشخاص ال% 50النسق حيث يتمركز حوالي 
  .%80 إلىوإذا ما أضيفت تركيا يرتفع نصيبهم . والمغرب

  
   القادمة15توفير الوظائف الضرورية في المنطقة خلال السنوات الـ. ب. 2
  

العوامل فإن العامل الأول من ، ) في الملحق1السيناريو المتوسط، جدول  (ة للأمم المتحدةالديموجرافي التنبوءات على بناءً
% 27لتصل إلى  سنة 15 في حصة الأشخاص تحت ا حيث تشهد المنطقة إنخفاضً،يخفسوف الضاغطة على التوظيف 

من الوصول الدول الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط  تمكنت 2000 أنه منذ عام إلىإضافة . من إجمالي السكان
  من طالبيالتدفق الجديد توفير الوظائف الكافية لاستيعاب ل الرسمي من خلاالعمل استقرار الموقف في سوق إلى

 النشاط الحالي ومعدلات البطالة، سيكون من الضروري توفير على ومن أجل الحفاظ ،2020وبحلول عام . الوظائف
  ).3ول انظر جد( سنة 15 مدى على% 1.9 معدل نمو سنوي يبلغ إلى والتي تترجم ، مليون وظيفة جديدة22.5

  
  الثابتةمعدلات النشاط والبطالة  للحفاظ على 2020بحلول عام عدد الوظائف الجديدة المطلوب توفيرها : 3جدول 

إجمالي التوظيف  2020
2020 

الوظائف المطلوبة 
2005-2020 

حصة التوظيف في 
2005%  

 عدد البطالة
عدد السكان غير النشطين 

  سنة15أكبر من 

 175 216 19 441 915 1 29.90 953 046 2 917 892 8 الجزائر
 175 104 39 643 038 3 35.61 272 452 6 872 570 24 مصر

 046 743 2 278 319 29.58 530 737 130 231 3 اسرائيل
 608 273 3 150 278 49.25 069 593 275 797 1 الأردن

 600 680 1 973 126 24.25 086 266 371 363 1 لبنان
 681 625 13 844 583 1 29.14 007 889 2 303 802 12 المغرب

 299 119 2 210 366 72.61 021 420 460 998 السلطة الفلسطينية
 058 839 9 982 955 49.89 394 405 2 151 227 7 سوريا
 120 989 4 288 596 22.59 204 661 904 587 3 تونس
 956 609 34 403 197 3 26.93 306 937 5 306 983 27 تركيا

 718 200 131 211 378 12 31.99 841 408 22 688 454 92  الدولإجمالي
  . وحسابات المؤلفين، سكان الامم المتحدة للتقديرات وتوقعات : المصدر

  
 زيادة في عدد العاطلين إلىمن شأنه الوصول  المعدلات الحالية من النشاط والبطالة علىالحفاظ تجدر الإشارة إلى أن 

، بينما 2020عام ) نصف هذا العدد سيكون في مصر وتركيا( مليون شخص 12عدد اوز الذي من المتوقع أن يتج
 المعدلات كما هي علىأن الحفاظ  إلىان الرقمهذان يشير .  مليون130 أكثر من إلىسيتزايد عدد السكان غير النشطين 

  . مقبولهو أمر غير 
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من شأنه %) 6.5أي (% 2مقدار عدل الإقليمي بالموجود هدف يرمي إلى خفض الأشخاص العاطلين، فإن أما بخصوص 
 الوضعولكن لتحسين .  سنة15 خلال سنويًا% 2.3بة نمو التوظيف لتبلغ ، لترتفع نس مليون وظيفة جديدة28أن يوفر 

 العدد الأساسي من الأشخاص النشطين علىوضع هدف الحفاظ بالضرورة ، يعني الضغط السابقين معًا  عامليعلى بناءً
 ، ما سبقإلىوسيكون من الضروري إضافة الانخفاض في معدل البطالة . مليون شخص 108 ما يقرب من إلى والعاطلين

يدل ذلك %). 56سرائيل بنسبة  تم ملاحظته في إ2005 معدل إقليمي عام علىأ% (58إلى وزيادة معدل النشاط لتصل 
 سنة 15 مليون وظيفة في 57.9 توفير علىين سيكونوا قادرالدول الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط  أن ضمنًا

  ).4انظر جدول ( سنة 15 خلال ويًاسن% 4.1بمتوسط معدل إقليمي يبلغ 
  البطالةفي النشاط وانخفاض في  مع زيادة 2020المطلوب توفيرها بحلول عام عدد الوظائف الجديدة : 4جدول 

 2020إجمالي التوظيف  2020عام 
الوظائف المطلوبة 

2005-2020 
حصة التوظيف في 

2005%  
 عدد البطالة

غير نسبة 
الصالحون للعمل 

2005 

متوسط النمو 
السنوي 

2005/2020(%) 

 5.95 304 610 12 925 131 1 137.84 340 436 9 304 282 16 الجزائر
 4.72 749 019 28 106 515 2 99.68 234 060 18 834 178 36 مصر

 2.11 251 643 2 263 237 36.87 340 919 940 412 3 اسرائيل
 6.04 593 246 2 659 201 140.89 574 696 1 780 900 2 الأردن

 3.04 796 331 1 545 119 56.71 318 622 603 719 1 لبنان
 2.89 968 764 11 046 056 1 53.24 518 277 5 814 190 15 المغرب

 8.21 267 463 1 346 131 226.63 917 310 1 356 889 1 السلطة الفلسطينية
 4.82 320 569 7 437 679 102.69 677 951 4 434 773 9 سوريا
 3.60 791 852 3 834 345 69.98 987 047 2 687 974 4 تونس
 3.26 079 632 27 308 480 2 61.84 278 632 13 278 678 35 تركيا

 4.10 119 134 99 467 898 8 82.74 184 955 57 030 001 128 إجمالي الدول
  . تقديرات وتوقعات الامم المتحدة للسكانابات المؤلفين بناءً على حس: المصدر

  
  2020 وحتى عام 2005هدف توفير الوظائف من عام : 1 شكل

  
  . حسابات المؤلفين: المصدر
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  ؟هل تتوافق الاتجاهات الحالية مع الاحتياجات. جـ.2
 تلك ، حيث استطاعوا خلالبحر الأبيض المتوسطللدول الشركاء في حوض ال بداية هذا العقد فترة نجاح بالنسبة تشهد

 لاًأعلى قليوهو  ،)المملكة الأردنية والجمهورية اللبنانية من لاًكعدا  ( مليون فرصة عمل سنويًا1.5كثر من توفير أالمدة 
الدول  في تلك سوق العمالةالحالية لمعدلات ال مليون وظيفة للحفاظ على 1.4من العدد المطلوب توفيره سنويًا وهو 

 اللحاق امعليههناك دولتين فقط .  انخفاض البطالةإلىبدوره يؤدي والذي الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط، 
  . الماضيةالقليلة  في السنوات ا بتحقيقه حاليًاوهو ما يقومة، تركيالجمهورية الوالمملكة المغربية  ابالركب، وهم

  
أن هذا التطور يفترض عدم تغير معدلات النشاط، وخاصة معدل نشاط المرأة؛ ) أالوقوف عند عقبتين هما يجب مع ذلك، و
 ما يتم خذ في الاعتبار أن الوظائف غالبًا، بينما نأعليهأن مساهمة نقطة واحدة من النمو في الوظائف سيتم الحفاظ ) ب و

  .توفيرها في القطاع العام
  

مما ) عدد الأشخاص غير النشطاء والعاطلين (الأساسيينالضغط   لا تعتبر الانجازات الأخيرة كافية لتحسين عامليولكن
:  المستوي الكافعلى تقع دولتين فقط احاليً.  سنة15 مدى على مليون وظيفة في السنة الواحدة 3.7سيتطلب توفير 

صر العربية  من جمهورية ملاًك العكس، يجب القيام بجهود كبيرة في علىو. الجزائر وإسرائيل، بينما تقترب منهم تونس
  . منذ بداية هذا العقدبوجه جديد وجه الخصوص، في الوقت الذي تتميز فيه تركيا علىوالمملكة المغربية 

  
  لتوفير الوظائف ، والمعدل المطلوب لتوفير الوظائفالفعليالمعدل : 5جدول 

 ظائفوللالرقم المطلق للحفاظ على  الوظائفمعدل الحفاظ على  المدة الفعلية
متوسط معدل النمو  المدة الفعلية 

% 
 سنة/عدد الوظائف

متوسط معدل 
 %النمو 

عدد 
 سنة/الوظائف

متوسط معدل 
 %النمو 

 سنة/عدد الوظائف

 089 629 5.95 464 136 1.76 217 577 7.06 2005-2001 الجزائر
 016 204 1 4.72 151 430 2.05 389 412 2.28 2003-1997 مصر

 289 61 2.11 169 49 1.74 364 58 2.34 2005-2000 اسرائيل
 835 351 2.89 600 192 1.72 501 151 1.53 2005-2001 المغرب

 394 87 8.21 001 28 3.71 866 26 4.64 2004-2001 السلطة الفلسطينية
 112 330 4.82 360 160 2.73 065 176 3.65 2002-1991 سوريا
 532 136 3.60 080 44 1.37 134 81 2.77 2005-2000 تونس
 819 908 3.26 820 395 1.60 195 94 0.43 2005-2000 تركيا

  إجمالي الدول
 1 577 732  1 436 646  3 709 086 

  . حسابات المؤلفين بناءً على تقديرات وتوقعات الامم المتحدة للسكان: المصدر
  
  ؟"طيسوق العمل الأورومتوس"هل بإمكان الهجرة أن تكون أحد حلول تخفيف الضغط على . د. 2

. تحركات السكان يثير بالطبع السؤال حول "دفععامل " -لا شك-عد يُالذي ،  في الجنوبالديموجرافي الضغطمثل هذا 
الفجوة هو الأول، :  أوروبا وذلك بسبب عاملين أساسينإلىحيث أن الكثير من المهاجرين من الجنوب يفضلون الهجرة 

 الروابط إلىتلفة للغاية، بما في ذلك المشكلات المتعلقة بالعمالة، بالإضافة المتزايدة بين مصادر الدخل وظروف الحياة المخ
 الاتجاهات والعامل الثاني، بينما تدل ضمنًا. شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسطالتاريخية السياسية والاقتصادية بين 
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في بعض قطاعات على الأقل -ال في الشممعكوسة اتجاهات يقابله ة في الجنوب عن الزيادة في العرض، الديموجرافي
  . "الإحلال"بما ينتج عنه ما يسمى هجرة ، والتي من الواضح أنها ستعمم في المستقبل القريب -سوق العمل اليوم

  
 والسياسية التي لا الاجتماعيةدم مع مجموعة من الاعتبارات اصتيستمر في التحركات السكان  موضوعومع ذلك، فإن 

مستوى الصعوبة، لا يمكن التفكير بأن كل من يرغب في الهجرة إلى دول الإتحاد الأوروبي وعلى نفس . يمكن تجنبها
ونتيجةً لذلك، فمن المهم جدًا أن نضع في الاعتبار هذا الأمر في .  عن التفكير في منع تدفق المهاجرينلاًسيمكنه ذلك، فض

ت بصورة تعاونية، حيث يجد كلا الطرفين ضالتهما نطاق المشاركة بناءً على إجراءات تدريجية تضمن نجاح تلك الإجراءا
  . من وجهة نظر سوق العمالة

  
تبعات ) أ: هدف تقديم الحقائق الأساسية الخاصة بالهجرة في الإطار الأورومتوسطي، بمعني آخرب ويلتزم هذا التقرير

الدول  من اانطلاقًمستقبلة للهجرة الدول الرئيسية الوالتدفقات الحالية  مستوى) ؛ بة في أوروباالديموجرافيالاتجاهات 
للدول الشركاء في حوض البحر بالنسبة ادية الرئيسية صالأفتتأثيرات ال) ؛ جـالشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط

  .الأبيض المتوسط
  

  دول حوض البحر الأبيض المتوسطإطار الهجرة بين أوروبا و
دول جنوب حوض البحر الأبيض هؤلاء المعنيين بات عكسية ليتخذان وجهان ين رئيس هناك اتجاها،أوروباقارة في 

  :المتوسط
أربع )  فيما فوق64(سن التقاعد يزيد ؛ حيث شيخوخة بين السكانقطاع من ال  ينشئفي أوروبا الديموجرافيالاتجاه ) أ(

) 64 : 15(ن درت نسبة السكان النشطي، ق2005ُففي عام ). 64 : 15الأعمار من (السكان في سن العمل أضعاف عن 
من المتوقع انخفاض إجمالي قوة العمل ف ، لذا%.16.7بحوالي ) 14 : 0(درت نسبة السكان الشباب  وقُ،%68.2بحوالي 
  .2030 وسينخفض سكان أوروبا بحلول عام ،2050عام  و2000عام في الفترة ما بين  مليون شخص 66بحوالي 

  
ارتفع فقد ، )الإحصائيات الأوروبية (دارات الأخيرة من اليوروستاتفحسب الإص. ا إيجابيًا اتجاهًالعمليتبع سوق ) ب(

بينما ). 2000عام في % 62.2ارتفع من  (2006عام % 64.4 إلى 27معدل العمالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ
وهو ، 2006م عافي المتوقع  حسنًا عن بلاءًات الأوروبية بأكملها يالاقتصادأبلت وقد %. 7.9 إلىانخفض معدل البطالة 
، لينخفض معدل البطالة من 2008 إلى عام 2006عام  مليون وظيفة جديدة في الفترة من 9حوالي ما سيؤدي إلى توفير 

  .  2008عام بحلول % 6.7 إلىجديد 
 

السكان عدد  وتوفير مزيد من الوظائف، بينما يتناقص ،تزايد معدل العمالة: عبارة عن  الفعلي الاتجاهفإن وبناءً على ذلك، 
الذين السكان -تلك الفئة  إلىناس أكثر  لذا ما لم يتم إضافة أُ).الذين لديهم القدرة على العملخاصة السكان (في أوروبا 

 المدى القصير على)  أ هما أوروباعلىملين ضغط امما يشكل ع. سيظل هناك وظائف شاغرة، -لديهم القدرة على العمل
مثل الحالة  (المدربة سيكون هناك نقص في العمال، من العمالة غير ) القطاعات في بعضبالفعل حاليًاوهو ما يحدث (

 المدى المتوسط ستعاني أوروبا من زيادة معدلات الإعالة والذي من المتوقع على)  ب، حد سواءعلى والمدربة) الأسبانية
  . والمعاشاتأن تشكل عدم توازن مالي عام في مشكلة تمويل التقاعد

 
 من خلال ا سد الفجوة التي يمكن ملؤها طبيعيًعلى الاتجاه الطبيعي المنخفض للسكان غير قادر الآن ومن الواضح أن

وقد . )2انظر شكل (إلى أعداد المتقاعدين  عدد العمال مقارنةًعلى زيادة ن والمهاجرحيث يعمل ، صافي عمليات الهجرة
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فروقات خفي هذا الرقم الإجمالي يُ.  مليون1.78ن بلغ مهاجريمن العدد لالجهة المستقبلة  -في المتوسط- كانت أوروبا 
وبما أن ). 2ملحق (مثل أسبانيا الدول المستقبلة  على أإلىمثل بولندا وهولندا دول التصدير بين تختلف كبيرة بين الدول، 

لاتحاد الأوروبي، فإن  للدول التي تم قبولها في الاتحاد الأوروبي مماثل للدول الأعضاء الحاليين في االديموجرافيالهيكل 
  .ة هو احتمال ضئيلالديموجرافياحتمالية أن يملأ هؤلاء المهاجرين هذه الفجوة 

  
  ) دولة27(السكاني في دول الاتحاد الأوروبي النمو : 2 شكل

Trend of Population Change in the EU-27
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  ).اليوروستات(حسابات المؤلفين بناءً على قاعدة بيانات تدفقات الهجرة : المصدر
  

، ساهمت الظروف الإقليمية والفرص المقدمة في مكان آخر في ر الأبيض المتوسطالدول الشركاء في حوض البحفي 
من إجمالي الهجرة العالمية % 4حوالي  بم2005وقد ساهمت الهجرة الشرعية عام .  خلال العقد المنقضيزيادة الهجرة
ليصل ) المملكة الأردنية وفيما عدا إسرائيل(صدر صاف إجمالي عد المنطقة مُحيث تُ. م1990عام % 3حوالي لترتفع من 

، كان م2005وفي عام .  م2005م وحتى عام 2000عام  ألف في الفترة من 300إلى العدد الأساسي للمهاجرين 
رنة  بالمقاا مرتفعًلاًعد معدمن المهاجرين، مما يُالدول الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط من سكان % 3.9

  ).3ق ملح% (2.9 البالغ يمتوسط العالمالب
 

، ولكن هذا زدهار النفط في السبعينياتا وبالنسبة لدول المشرق، فقد أصبحت منطقة الخليج الوجهة الرئيسية للمهاجرين بعد
التسعينيات وفي عام أوائل  والتي تلتها حرب الخليج في التوجه قد تضاءل بشكل كبير في أعقاب أزمة منتصف الثمانينيات

غير المجال الزراعي، وهي عمالة ظم المهاجرين من دول المشرق من العاملين في  ذلك، ولأن مععلىعلاوة . 2003
نتيجة لذلك، ازدادت الهجرة . سياآ استبدالهم بعمالة أرخص من دول جنوب وشرق إلى دول الخليج المضيفة ويمدربة، تن

مة التعاون الاقتصادي منهم في دول منظ% 30 أوروبا كما هو واضح في النزوح المصري حيث يعيش إلىمن المشرق 
المغرب في أوروبا وتعد  الجبهة الأخرى، يعيش معظم المهاجرين من دول علىو). تعد إيطاليا المضيف الرئيسي(والتنمية 

من % 90يمثل المغاربة (، أكثر من نصف المهاجرين المغاربة دخلوا أسبانيا 2004في عام .  المصدرينعلىالمغرب أ
عد ألمانيا الوجهة لقي فرنسا العدد الأكبر من المهاجرين من الجزائر والمغرب وتونس بينما تُتت). المهاجرين من المنطقة

  .التقليدية للمهاجرين الأتراك
  



11  

إلى دول الاتحاد الأوربي المختارة حصة الدول الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط من تدفق المهاجرين : 3 شكل
)2004(  
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  ).روستاتاليو(قاعدة بيانات : المصدر

  
  لهجرةل تأثير الاقتصاديال

 للعائدات ا هامًامصدرًللدول الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط الاقتصادية، تمثل الهجرة بالنسبة من الواجهة 
الحاجة مما يعني ) خاصة بين الشباب والمتعلمين(تخفيف ضغوط سوق العمل وتقليل نسبة البطالة تساعد على الخارجية و

  .المطلوبةر عدد أقل من الوظائف توفيإلى 
 للدول الشركاء في حوض وتمثل التحويلات المالية من العاملين في الخارج واحدة من أكبر مصادر التمويل الخارجي

حيث يساهموا بحوالي نصف ). 5 و4الملحقين  ( الداخلإلىالمباشر الأجنبي لتفوق تدفق الاستثمار البحر الأبيض المتوسط 
معدل بالتالي والمعيشة  مستوىرفع من مصادر  امصدرًتُعد تلك التحويلات كما . رية لميزان المدفوعاتالحسابات الجا

هذه التحويلات يمكن ربطها مباشرة بعملية توفير فرص العمل، إذا ما تم استثمار هذه . في بلد الاصلاستهلاك الأسر 
يتم استهلاكها أو  دول حوض البحر الأبيض المتوسط ولكن معظم هذه التحويلات المالية في. الأموال في نشاط تجاري

  .إلى قطاع الأعمال غير الرسمي، أو توجيهها اقتناء العقاراتاستثمارها في أنشطة غير منتجة مثل 
  

شركاء ال  دولالففي .  في بعض القطاعاتتخلق عجزًا وقد ،تتسبب تركيبة الهجرة في انحرافات السوق، قد وبصفة عامة
 الخارج لا إلىقوة العمل الأبيض المتوسط، حيث تتوافر قوة العمل بغزارة وتنوع، فإن تدفق جزء من حوض البحر في 

وتكمن المشكلة الحقيقية في هجرة .  ولا يؤثر في الأجور المحلية1يشكل هذه الاختلالات في التوازن في المجمل
لبشري الذي كان من الممكن أن تستفيد منها فهي في واقع الأمر خسارة لرأس المال ا". استنزاف العقول"المتخرجين 

تجدر الإشارة إلى . المدى البعيدعلى  التنميةقدرات ض يتخفتؤدى الى و ،المنطقة إذا ما كانت وفرت لهم الوظائف المناسبة
فإذا كان .  مرتفعةمستوياتٍالدول الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط في " استنزاف العقول"مشكلة وصول 

عن المتوسط في المائة يمثون زيادة بنقطة واحدة الدول الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط  منجرين المها
. 2%)5 النقيض من على% 9(، فإن نصيبها من استنزاف العقول يبلغ أربعة نقاط أكبر من المتوسط العالمي العالمى

                                                 
 ) مثل مصر(، وتم سد هذا العجز من خلال المهاجرين من الدول المجاورة واجهت الأردن عجز في العمالة المدربة في القطاع الزراعي  1
الأبيض المتوسط، حيث أن المهاجرين من فئة  هذا الرقم لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكنها تقدم مؤشرًا لدول شرآاء حوض البحر 2
 يأتون في الأساس من هذه المنطقة" استنزاف العقول"
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 نسبة هجرة من العمالة المدربة علىلبنان لديها أ: 3دول حوض البحر الأبيض المتوسطوتتضمن قائمة الدول المعنية من 
؛ بينما تتميز مصر )التي تمت دراستها من الدول 195 من بين 27ترتيبها ( دول حوض البحر الأبيض المتوسطفي 

؛ وبالنسبة لتونس والمغرب توضح البيانات معدلات ) التواليعلى% 56و% 59 (4والأردن بمعدلات مرتفعة من الاختيار
  . م العالي بالمقارنة بمن ولدوا في وطنهم الأمعلية من هجرة العمال ذوي التمرتفع

  
  2000 عام الهجرة واستنزاف العقول عبر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 4 شكل
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  ).البحث قيد العملما زال (سيكات، استنزاف العقول ورأس المال البشري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . ك: المصدر

  
 25 مكاسب فعلية وزيادة الدخل العالمي إلىمن الدليل النظري أن الحركة الحرة للأشخاص يجب أن تؤدي على الرغم 

زال يواجه تحدي مجموعة  ، إلا أنه ما)2005رودريك  (5ما ينتج من الحركة الحرة للبضائع وتدفقات المالمأكثر ضعفًا 
في واقع الأمر، وبالرغم من التدفقات المتزايدة من المهاجرين . كن إغفالهامن الاعتبارات السياسية والاجتماعية التي لا يم

تُعد أمرًا بالغ الحساسية في  التوجه نحو الاتحاد الأوروبي، فإن المكاسب المتوقعة في إطار الأورومتوسطي إلىوالعودة 
ا ومتوالية عليهالتعاونية لأعمال متفق الإجراءات من خلال تحقيقه فقط إلا أنه يمكن ، العلاقة بين الدول الأورومتوسطية

  .مصلحته من وجهة نظر سوق العملطرف ، حيث يجد كل الإجراءاتالتي من خلالها يتم ضمان المنفعة القصوى لهذه و
  
 للمشكلةالجذرية الأسباب  .3

لتكون على  ولائقة ، ومنتجة،توفير وظائف كافية على حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الإن عدم قدرة 
ففي المجمل يتأثر النمو . يكمن في الأساس في طبيعة النمو الاقتصادي ومصادرهالحالية للضغط عوامل المستوى 

بها هذه العوامل بالإضافة ، والسرعة التي تتراكم )رأس المال والعمالة(بمقدار عوامل الإنتاج ) والعمالة(الاقتصادي 
 ،عد المستويات الدنيا من تراكم العواملبينما تُ.  ما من المنتجمستوى لإخراج ا بهته وإدارلجودتها والطريقة التي يتم جمعها

هزيلة وزيادات الوظائف توفير  نمو ضعيف في إلى تؤديالتي العوامل من تلك دارة غير الفعالة الإ والمتواضعة،والجودة 

                                                 
 قاموا فيها بجمع بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مخزون الهجرة من حيث مستوى التعليم في  2004دوجوير ومرفوك دراسة عام أجري  3

 2000 و1990
  نسبة المهاجرين المدربين من إجمالي المهاجرين 4

5 Rodrik, Dani. 2002. “Feasible Globalizations” Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research Working Paper Series 
9129 
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البحر الأبيض حوض أن تقوم الدول الشركاء في  معظم هذه الأبعاد، يمكن مستوى علىو. إنتاجية عوامل الإنتاج الكليةفي 
  . أفضلالمتوسط بأداءٍ

عدم تطابق هناك . سريعة النموالأخرى  بالمقارنة بالدول مستويات الاستثمار متواضعة نسبيًا، فإن لاحقًاكما سيتم مناقشته و
 ويستلزم دخول شريحة د كبيرًا نسبيًاالأعمال غير الرسمي يُع ذلك، فإن قطاع علىعلاوة . بين التعليم والطلب على العمالة
وظروف عمل زهيدة، ل و ودخ،بإنتاجية منخفضة -بشكل نموذجي–التي تتميز المُثلى و دونكبيرة من السكان في أنشطة 

  .وحماية محدودة للعمالة ضد المرض والشيخوخةضعيفة، 
 

 ثم نناقش القضايا التالية. والتوظيفالماضي تصادي النمو الاق من لاًكتحليل العلاقة بين بنبدأ ما تبقى من هذا الجزء، سوفي
تأثيرات وجود قطاع ) جـ؛ تعليمجودة رأس المال البشري وال )بئمة الاستثمار المحلي والأجنبي؛ ملا) أ: على التوالي

   . غير رسميكبير 
  

  دول حوض البحر الأبيض المتوسط في بالتوظيفعلاقة النمو . أ. 3
 العملل مرونة على توفير الوظائف من خلال معدل نمو اقتصادي معين هو النظر علىد ما أحد طرق تقييم قدرة اقتصا

بهذا القياس، نجد . إجمالي الناتج المحليهذه النسبة هي تقييم لتوفير الوظيفة التي تقابل كل نقطة من نمو  .بالنسبة للإنتاج
خلال المدة من ) قاس بالنسبة المئويةيُ(بالنسبة للناتج  مرونة التوظيف 5ضح شكل ووي.  لا بأس بهبلي بلاءًأن المنطقة تُ

حوض البحر في شركاء الدول ال دولة نامية وصناعية، بما في ذلك 50حوالي  بالنسبة ل2005 وحتى عام 1990عام 
  . الأبيض المتوسط

  
صناعية، بما في ذلك  دولة نامية و50 بالنسبة لـ2005-1990مرونة التوظيف بالنسبة للإنتاج خلال المدة من : 5 شكل

  دول حوض البحر الأبيض المتوسط
  

 Employment Elasticity 1990-2005 
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  . ILOالمؤلفون وفقًا لقاعدة بيانات : المصدر

  
فمن . توفير الوظائفو من النمو الأقتصادي الأعلى لاًبين كإيجابية  هناك علاقة طردية البيانات أنبصورة عامة، تُظهر 

  : كن تدوين الملاحظات الآتيةحوض البحر الأبيض المتوسط، يمفي شركاء الدول الناحية 
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تتماشي مع متوسط خمسة عشر عامًا مضت عبر  البحر الأبيض المتوسطالشكاء في حوض دول الإن أداء بعض  
 من المملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، بالإضافة لاًك علىهذه الملاحظة تنطبق . العلاقة للعينة بأكملها

 . حوض البحر الأبيض المتوسطفي شركاء الدول ال بين لأكثر سكانًا اما، وهي الدولإلى تركيا إلى حد 
ظهرون مرونة يُفهم ، الجمهورية السورية  درجة أقلو بلدول أخرى مثل الجزائر، والمملكة الأردنية، بالنسبة  

 . من متوسط العينة بأكملهاأكبرتوظيف 
مقارنةً في مرونة التوظيف اوتًا كبيرًا تف حوض البحر الأبيض المتوسطالشركاء في دول تعرض ال ،ورغم ذلك 

إجمالي  لمعدلات نمو احيث تتمتع مصر وإسرائيل والمغرب وتركيا بمتوسطات متقاربة نسبيً. الاقتصاديبنموها 
، بينما تختلف معدلاتهم في توفير الوظائف بشكل كبير لتتراوح %5و% 4 والتي تتراوح بين ا سنويًالناتج المحلي

 .%3.5 إلى% 0.7بين 
 

 من التوظيف حشد مستوىً عاليًااستطاعت   حوض البحر الأبيض المتوسط الشركاء فيدولالن  كل ذلك، فإعلاوةعلى
. للقيمة الاسميةلما فيه من مخالفة سيكون من غير المنطقي القبول بهذه النتيجة ومع ذلك، . نموها الاقتصاديبعيدًا عن 

، أنها تستوعب نسبة كبيرة من خريجي المدارس الثانوية ته لاحقًاهذه المنطقة، كما سيتم مناقشفمن المعروف عن 
، فإن إجمالي الناتج المحليفي نمو بنسبة ضئيلة الوظائف تلك  وفي الوقت الذي تساهم .والجامعات في الوظائف الحكومية

بر واتساع نطاق قطاع على نحو مشابه، فإن كو.  المتاحةمرونات التوظيف المرتفعة لا تعكس الاستخدام الفعال للعمالة
  .هذهوجهة النظر يعزز قد  من هذه الدول في بعضٍ غير الرسميالأعمال 

  
 دولال تدعيم تفسير مرونة التوظيف في اوالنمو الاقتصادي يمكنه)  العمالةما يخصفي( الإنتاجمعدلات إن العلاقة بين 

التباين في خصائص كل دولة يُعد ن إص، فوفي هذا الخصو. )6شكل انظر (  حوض البحر الأبيض المتوسطالشركاء في
 نفس المكاسب المتواضعة في المغرب وسوريا، ممن لديهم تقريبًاالأردن ودول مثل  شهدت ،وللدلالة على ذلك. كبيرًا

% 4.7و% 3.8و% 5.9، شهدت معدلات نمو للناتج الإجمالي المحلي السنوي تبلغ )سنويًا% 1 إلى% 0.6من (الإنتاجية 
مصر وتونس دول مثل ، شهدت على الجانب الأخر . التواليعلى% 3.7و% 1.5و% 5ير للوظائف بلغت ومعدلات توف

، بمعدلات )2005 و1995في السنة بين عام % 2.9 إلى% 2.6تتراوح من (وتركيا معدلات نمو عالية في الإنتاجية 
% 1و% 0.9و% 2 توفير الوظائف ، بينما بلغت معدلات نمو%4.1و% 4.9و% 4.5ي تبلغ المحلالإجمالي نمو للناتج 

  . التواليعلى
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 دولة 50 بالنسبة لـ2005-1995العلاقة بين نمو الناتج الإجمالي المحلي ونمو إنتاجية العمالة خلال الفترة من : 6 شكل
  دول حوض البحر الأبيض المتوسط ، وكذلكصناعيةما بين دول نامية، و

  
Productivité et croissance 1995-2005
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  . والبيانات الصادرة من البنك الدوليمنظمة العمل الدولية صائيات المؤلفون وفقًا لقاعدة بيانات وأح: المصدر

  
منطقة الشرق الأوسط  في إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية فهناك عدد من الدراسات التي جاءت كمحاولة لتقدير تغير وأخيرًا،

إيجابية على وجه  النتائج لم تكنو 6.حوض البحر الأبيض المتوسطفي بعينها   دولعلىالتركيز بعض وشمال أفريقا مع 
  :يليهذه النتائج يمكن تلخيصها كما . العموم

أما . )وفي بعض الحالات نمو سلبي% 0.4حوالي (المتوسط  في عوامل الإنتاج الكليةهناك معدل نمو ضئيل ل 
نمو في  والأردن، بينما ما كان يحرك ال، وتونس،تركيافهي  إنتاجية للعوامل الإجمالية علىالدول التي سجلت أ

 . والماديرأس المال البشري هو الدول الأخرى في الأساس 
لصالح العمالة  حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول التحولت مساهمة تراكم العوامل في النمو في  

 ولكن ،من العمالةأعلى بشكل  المال ليساهم رأسالأردن وتركيا، استمر تراكم كلٍ من ففي . من الثمانينيات
 مساهمة عامل العمالة في النمو أكبر من ذلك تأصبحفقد بالنسبة لباقي الدول، أما .  إلى حد مافجوة قد تقلصتال

عام ، بينما كان العكس هو الصحيح للفترة من م1997 وحتى عام م1991عام الخاص برأس المال للفترة من 
 .م1980م وحتى عام 1970

دول التوظيف في إيجاد أمرًا واضح الأهمية، وذلك من أجل   الكليةعوامل الإنتاجلالإيجابية تغيرات ال تبرعتُ 
نسبة  إنتاجية عوامل الإنتاج الكليةفي % 1  قدرهيوفر نمو، قد لاًفمثحوض البحر الأبيض المتوسط، في شركاء ال
في % 1 بلغيتأثير وجود يدعم فكرة مع تقدير آخر، والذي ه النتيجة وعند مقارنة هذ. من النمو في التوظيف% 2

 .من النمو في الاستثمارات% 4 اقدره كنتيجة طبيعية لنسبة التوظيف
  
  

                                                 
، "مصادر النمو في المغرب"؛ وسيكات 2000، "محددات النمو في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"ماآديسي وفتاح وليمام :  على سبيل المثال5

، البنك "سواق العمالة والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياأ"فاروداآس -فيجانزونيس. أ.بسارديز، م. أ.؛ وأحدث الدراسات  س2003
 2005الدولي 
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  إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية: 1إطار 
 المال رأس من لاًك غير الموضحة من خلال نمو إجمالي الناتج المحلي من نمو  جزءًإنتاجية عوامل الإنتاج الكليةتعتبر 

 رأس من لاًكحصة فلو فرضنا أن . التالي - شديد الوضوح-التخطيطي المثال م ولفهم هذه الظاهرة، يمكن تقدي. والعمالة
  : هيممكنة حالات 3فسيكون هناك في السنة، % 2.5 بنسبة كلتاهما يزدادومتماثلة، المال والعمالة في الإنتاج 

 وهو ،%5المحلي نمو الناتج إجمالي ، وبلغ إنتاجية عوامل الإنتاج الكليةنمو في لا يوجد  في الحالة الأولي، 
  . المؤدية لذلك من خلال نمو العوامل تمامًاواضحُ

حيث . ، أي يدخل النظام في حالة من الفوضى%1 بنسبة إنتاجية عوامل الإنتاج الكليةتنخفض ي في الحالة الثانية، 
 أو العمالة رأس المالضخ في حالة الأنظمة البيروقراطية حيث ينتج عن وهو ما يظهر جليًا %. 4تبلغ نسبة النمو 

  .لإنتاجيةا لهبوطً
إن . يكية الأكثر تشجيعًا وهو أحد الأنظمة الدينام،%1 بنسبة إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية ترتفع في الحالة الثالثة، 

 ، والمرونة،ابلية للتحركقال(والذي يعني أنه من خلال تأثير التنظيم % 6 بنسبة إجمالي الناتج المحلينمو 
 مما تم تحقيقه فقط من خلال مساهمات على، فإن النمو أ)المعرفةالقائم على قتصاد الا و،ام الوقت واحتر،والابتكار

 .  نمو عوامل الإنتاج
  

دول حوض البحر الأبيض العلاقة الكمية بين النمو الاقتصادي والإنتاجية والتوظيف في أن باختصار، وبالرغم من 
لاختلافات في يعكس امما . لاحظة توضح متغيرات فردية جوهريةمُمتقاربة في المجمل، فإن الأنماط ال المتوسط

لها علاقة بالتدخلات التي ، وخاصة تلك قة من قبل دول شركاء حوض البحر الأبيض المتوسطالاستراتيجيات المطب
إنتاجية مكاسب بإيجاد الاقتصاد قيام وكيفية ) أو نقص هذه السياسات في بعض المجالات(السياسية في أسواق العمالة 

  .عوامل الإنتاج الكلية
  

   المحلي والأجنبياتستثمارملائمة الا. ب. 3
رب ا ما يقإجمالي الناتج المحلي/كانت هناك تجارب سابقة للتقارب الاقتصادي القوي في الدول التي يبلغ نسبة الاستثمار

-20الاستثمار فقط بمتوسط يقارب  تمنذ الثمانينيات استطاع دول حوض البحر الأبيض المتوسطوبالمقارنة، فإن %. 30
 في ةًآخذوالدول الأخرى  دول حوض البحر الأبيض المتوسط ذلك، فإن الفجوة بين علىعلاوة ). 7انظر شكل % (25

حوض في شركاء الدول بالطين ياق النمو الكبير في السكان النشوحيث أن هذا الاتجاه كان في س. مع مرور الوقتالاتساع 
دول حوض البحر م  لذلك لم تق7.العمالة في العالم/قل نسب رأس المالأ واحد من إلىسط، فقد أدي هذا البحر الأبيض المتو

 من الاستثمار لتحقيق نسب مرتفعة من النمو الكافية لتوفر لسكانها الوظائف يبتنشيط المستوي الكاف الأبيض المتوسط
  .الإنتاجية الكافية

  

                                                 
 "  للنمو الاقتصادي؟إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية ما أهمية رأس المال و"، 2002ديوير وتمورا . ب. باير وج. ل. س 6
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  عدة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في مناطقتطور نسبة الاستثمارات الثابتة : 7 شكل
Gross fixed capital formation (%GDP)
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India Latin America & Caribbean East Asia & Pacific China
OCDE PM Middle East & North Africa

Boom pétrolier

  
   حساب المعهد المتوسطي2006البنك الدولي : المصدر

  
تعويض العجز في الادخار المحلي المنخفض  حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول ال من لم تستطع أيٍ

، تسجل المنطقة نسب متواضعة للغاية 8 وكما هو موضح في شكل. مباشر الكافأجنبي استثمار عن طريق والاستثمار 
 كان حجم الاستثمارات اأيً ذلك، علىعلاوة .  وجه الخصوصعلىأمريكا اللاتينية وشرق أسيا ببالمقارنة بالدول الناشئة 

، م2005  سبيل المثال وفي عامعلىف.  المنطقة، فإن معظمها يتركز في دول بعينهاعليهالأجنبية المباشرة التي تحصل 
حوض البحر في شركاء الدول ال إلىمن إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة % 34تركيا بمفردها سجلت 

  .الأبيض المتوسط
  

   في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة للدول الناميةدول حوض البحر الأبيض المتوسط حصة: 8 شكل
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Amérique Latine et Caraïbes Asie du Sud et de l'Est (excl. Chine, incl. HK)
Europe centrale et de l'est 

  الانكتاد والبنك الدولي: المصدر
  

 في حدث فرقًاالمنخفض للاستثمار، فإن توزيعه بين القطاعين العام والخاص وتخصيصه بين القطاعات يُبجانب المستوي 
دول ، كما هو الحال في ا نسبيًاالاستثمار العام بالنسبة للاستثمار الكلي مرتفعًثِقل إذا كان وبالتالي، . خلق فرص عمل
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 فإن بعض الاستثمارات ،وبالتأكيد. ا واردًلاًاحتماظل يفإن خروج الاستثمار الخاص  ،حوض البحر الأبيض المتوسط
ولكن الاستثمار العام . عد ضرورة لدخول الاستثمارات الخاصةتُ، تعليمفي البنية التحتية الأساسية واليتم العامة، مثل الذي 
 التنافس علىالقدرة نقص من  إضاعة موارد نادرة يُإلى أفضل يؤدي  يؤدي فيها الاستثمار الخاص دورًافي الأنشطة التي

 القطاعات التقليدية على - حد سواءعلىالعامة والخاصة - فإن توزيع الاستثمارات لك،وكذ.  وتوفير وظائف منتجةدُوليًا
مثل هذه . الاستفادة من التنوع والفرص المتاحة من قبل العولمةعلى الدول يساعد  لن ،النسبية المتأصلةمن خلال الميزة 

قاعدة التصدير، كما هو ملاحظ في دول شركاء حوض البحر الأبيض المتوسط، وبذلك تنقص تقليص تعمل على السياسة 
  .ف جديدة وديناميكية ومنتجةمن التوفير الممكن لوظائ

  
   واحتياجات سوق العمل، من مؤهلات وخبرات الخريجينلاًعدم التوافق بين ك. جـ. 3

 عدة في ا ملحوظًاتقدمً حوض البحر الأبيض المتوسط المشاركة في دولال، حققت الماضيةعبر العقود الثلاثة أو الأربعة 
، خاصة للفتيات، تعليمللغاية للالتحاق بجميع مراحل الالمتدنية  من المستويات بدءً.  تتعلق برأس المال البشريجبهات

إجمالي الناتج من % 5 ، حيث كانت المنطقة بشكل مستمر تخصص نسبةمنخفض الجودة تعليمومعدلات الأمية المرتفعة وال
 وجزء ، جميع الأطفال المستحقين قد تم إلحاقهم بالمدارسونتيجة لذلك، تقريبًا. تعليم أو خمس ميزانية الحكومة للالمحلي
 بشكل وتم تحقيق المساواة بين الجنسين وانخفضت نسبة الأمية  الثانوي والعاليتعليمالتحق بال -مضي من أي وقت-أكبر 

المتوسط الخاص  عن سنة واحدة فقطيقل بالسكان بين  تعليممتوسط عدد سنوات الشارة إلى أنه تجدر الإ. جوهري
  . سيا وأمريكا اللاتينيةآات الناشئة في يبالاقتصاد

 العمالة في بعض علىوالطلب الحالية  تعليمالمخرجات نُظم  من لاًكبين تكافؤ عدم فإن هناك  الرغم من هذا التقدم، علىو
، فهناك نسبة كبيرة من قوة العمل، في 6فكما هو موضح في جدول . حوض البحر الأبيض المتوسطفي ء شركاالدول ال

مصر والجزائر  من لاًكهذه المشكلة أكثر حدة في . البطالةفي طابور  الثانوي، ينتهي بهم الأمر تعليمهذه الحالة ال
في عدم وجود وظائف مع  الثانوي تعليملاتجة عن االنالأردن وتونس، فإن نسبة قوة العمل  من لاًكفي أما . والمغرب

 علىدليل الخريجين من البطالة بين هؤلاء نوعًا ما فإن النسبة المرتفعة وحتى في هذه الحالة، . المقابل تقريبًا بنفس القدر
بة البطالة ، فإن نسالناتج المحليإجمالي وبجانب الخسارة في نمو .  تذهب سدى في رأس المال البشرياتأن الاستثمار

  . استقرار المجتمععلى آثارها السلبية االمرتفعة لها أيضً
  
  حوض البحر الأبيض المتوسط ات دول يفي اقتصادالتعليم الحاصلين على قدر من توزيع قوة العمل وبطالة : 6جدول 

 و أعلىنسبة البطالة المزودة بتعليم ثانوي أ نسبة قوة العمالة المزودة بتعليم ثانوي أو أعلى البلد

 80.0 42.0 الجزائر

 29.6 16.4 المغرب

 43.6 45.1 الأردن

 37.8 20.0 الجزائر

 42.5 42.6 تونس

  . 5 الجزء الثالث ص2007إعادة هيكلة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، : البنك الدولي، كتاب الطريق غير مألوف: المصدر
  
 أنظمة التعليم المطبقة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وهو اتجاههم إلى  فيزمظهر أخر من مظاهر العجهناك و

ففي أكثر من نصف دول منطقة الشرق . العلوم والهندسة عن لاًالتركيز على دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية فض
 هو عكس تعليمالالتحاق بالهذا النمط في . الأوسط وشمال أفريقيا، حوالي ثلثي الطلاب يتخصصون في العلوم البشرية

 وذلك لدرجة أن التنمية الحديثة تتطلب ).7انظر جدول (الملاحظ في شرق أسيا وبدرجة أقل في أمريكا اللاتينية 
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دول حوض البحر الأبيض  بتعليم، لذا فإن أنظمة ال لخدمة المجتماعات التي تنشأ فيهاالابتكارات التكنولوجية وتطويعها
  . التحول نحو العلوم والهندسةقد تستفيد من المتوسط

  
  )النسبة المئوية، وأحدث الأعوام( الدراسة في بعض الدول المختارة لمجالطلاب الجامعات وفقًا توزيع : 7جدول 

 السنة البلد
تعليم العلوم 

 الإنسانية

تعليم 
العلوم 

الإجتماعية
 العلوم

، والفني، التعليم العلمي
  والهندسي

 أخرى

 20.2 18.0 7.1 38.2 16.4 2003 الجزائر
 6.1 10.2 7.4 41.2 35.0 1995 مصر

 4.0 30.0 10.0 26.0 30.0 2002 الأردن
 5.8 25.7 8.5 38.8 21.2 2003 لبنان

 2.3 18.3 3.9 47.8 27.6 2003 المغرب
 5.8 25.3 11.5 28.2 29.2 1994 سوريا
 13.0 31.0 7.0 27.0 22.0 2002 تونس

WBG 2003 42.4 33.4 5.6 18.1 0.4 

 12.1 46.8 8.9 9.4 22.8 1994 الصين
 7.9 41.1 7.3 20.4 23.4 2002 كوريا
 11.2 40.0 4.0 27.0 20.0 2002 ماليزيا
 16.0 24.0 9.0 31.0 20.0 2002 الفلبين
 4.7 17.6 5.9 59.7 12.2 1995 تايلاند

 31.0 14.0 10.0 35.0 10.0 2002 الأرجنتين
 8.0 16.0 17.0 33.0 26.0 2000 بوليفيا
 5.0 32.0 9.0 35.0 20.0 2002 شيلي

 2.2 28.5 9.1 43.2 17.1 1996 كولومبيا
 4.3 32.0 8.0 42.0 15.0 2002 المكسيك

 9.2 24.3 11.4 42.1 13.0 1991 البيرو
  . UIS، وقاعدة بيانات 1998 لعام منظمة اليونسكوكتاب الإحضاء السنوي ل: المصدر
  

 مع السياسة الحكومية لأخذ معظم خريجي الجامعة في وظائف الخدمة ن الالتحاق يتماشي تاريخيًاالنموذج السابق مإن 
 في  بتوفير وظائف الثانوي والجامعيتعليمفي الالمطرد وسع تم تكييف التوفي عدد من الدول بالمنطقة  هحيث أنالمدنية 

 8.كيي العالي من قبل القطاع الخاص الدينامتعليمالات عمالة ذ العلى من زيادة الطلب لاً بدالقطاع العام بأجور مرتفعة نسبيًا
أن التوظيف اصةً وخ.  الإضرار بالقطاع الخاص من خلال القطاع العام ويخلق نزعة مناهضة للإنتاجيةإلىذلك يؤدي 

من قبل واقع على أرض الستخدام شبه الأمثل للعمالة ويخلق آمال لا يمكن تحقيقها الا إلىالعام واسع الانتشار يؤدي 
 والحماية ، للاختلاف في المزايانظرًاالخريجين ونتيجة لذلك، ينتشر سلوك السعي للوظيفة خاصة بين . القطاع الخاص

ص، وبالتالي تخفض من قدرة الدول في  واختلافات الأجور المقدمة من القطاع العام بالمقارنة بالقطاع الخا،الاجتماعية
أن القطاع الخاص غير جذاب ولا يستطيع جذب ) أ: مهمينوباختصار، هناك تأثيرين .  توفير وظائف منتجةعلىالمنطقة 

                                                 
 . 5 الجزء الثالث ص2007لتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إعادة هيكلة ا: البنك الدولي، كتاب الطريق غير مألوف: المصدر  8
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طوابير  إلىمن خلال الانضمام ( انتظار الوظيفة العامة إلى العالي تعليم اليتجه خريجي)  بالكفاءات التي يحتاجها؛ و
  .همتعليم ع مستوى والبحث عن وظائف تتماشي م الهجرة نحو أسواق العمل الخارجيةإلىأو ) البطالة

  
 المتواضعةإنتاجية عوامل الإنتاج الكلية في المنطقة، وهو ليس نتيجة للجودة   منخفض منمستوى إلىذلك كله يؤدي 

 ولكنه بسبب عدم ،)ة كما توضح نسبة محو الأمية جليًاالتقدم في المؤشرات الأساسي(بهذه الدول المطبقة ية تعليمنظمة الللأ
     . تحقيق نسبة ضئيلة فقط من نسبة إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية الممكنةإلىامل العمالة التي تؤدي التوافق بين توزيع عو

          
  ةالأعمال غير الرسميانتشار . د. 3

يُعد كبيرًا  حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الغير الرسمي في الأعمال  أسباب، فإن حجم قطاع ةلعد
، فإن متوسط نسبة التوظيف غير الرسمي بالنسبة لإجمالي )9انظر شكل (منظمة العمل الدولية ل قًافوف. بصورة نسبية

 الرجال والنساء علىكما تنطبق . الجزائر ومصر وتونسكلٍ من  علىهذه النسبة نطبق ت%. 40التوظيف يتعدي نسبة 
  .للرجالفيما يتعلق  حد ما إلى حد سواء، برغم أن النسبة ترتفع على

  
  2000-1994التوظيف في القطاع غير الرسمي كنصيب التوظيف خارج القطاع الزراعي، : 9 لشك
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  .م2002منظمة العمل الدولية، عام : المصدر

  
نتيجة فرص العمل المحدودة في القطاع الرسمي بالنسبة لمعدل  -بصورة جزئية-  ظهور التوظيف غير الرسمييعتبر 

هؤلاء الذين ذلك هو النتيجة الطبيعية لحقيقة أن يكون بصورة جزئية، . العملفي سن رغم أنهم السكان غير النشطين 
في واقع . "البطالة"العيش ضمن تحمل فكرة  يستطيعون لا الفقر وإلىيختارون العمل في القطاع غير الرسمي يميلون 

 سلوك علىؤثر بشكل ما ت دول حوض البحر الأبيض المتوسط لأدني أجر في بعض ، فإن المستوي المرتفع نسبيًاالأمر
  .الشركات فيما يتعلق بالتوظيف

  
حيث يوفر للمجتمع آلية للتعامل مع الفقر . في بعض الأحيان مرغوبًا فيهوبطريقة ما غير مبررة، هذا الناتج قد يكون 

أن تنضم وقد يعمل كحاضنة قبل .  سوق العمل لمحة من المرونةعلىضفي فهو يُ.  ضد عدم الاستقرار الاجتماعياوعلاجً
 إمكانية التحرك علىذلك قد ينطوي إلا أن .  القطاع الرسمي من خلال الاستفادة من التوزيع الناجحإلىالشركات والأفراد 

حوض البحر الأبيض في شركاء الدول ال في -لسوء الحظ- غير متوفر هذاالكبير بين القطاعين غير الرسمي والرسمي 
  .المتوسط
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التأثيرات في ظل  ،تعتبر متفاوتة بشكل أو بأخر حوض البحر الأبيض المتوسطفي شركاء الدول يمكننا القول بأن خبرات ال

من خلال خبراء الأقتصاد من النتيجة تم رصد هذه .  لهاالتأثيرات السلبيةالتي تطغى على غير الرسمية لأعمال الإيجابية ل
  : خلال مجموعة من الامثلة منها

حول المشروعات غير الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوضح أن بحث هناك ، الأفرادمن وجهة نظر  
من خلال استيعاب صدمات الاقتصاد " صمام الآمان"اجتماعي هام مثل - هذه المشروعات تلعب دور اقتصادي

 إلى الفقر لأفراد الأسرة ممن فقدوا وظائفهم أو لم يستطيعوا الوصول علىكما تعمل كأداة للقضاء . 9القومي
القطاع غير الرسمي بعيد كل هذا  الجانب السلبي، فإن معظم التوظيف المتوفر في علىو.  العمل الرسميسوق

وخاصة تلك الوظائف .  ضمن عدة تقاريرمنظمة العمل الدوليةذلك كما أوضحت " وظائف لائقة"البعد عن كونها 
من النساء % 35رجال ذوي الأجور ومن ال% 35هناك ، لاً مثففي تركيا.  الحماية الاجتماعيةإلىالتي تفتقر 

دون التطرق  (غير الرسميالأعمال يعملون في قطاع  التأمين الاجتماعيمظلة  ممن لم يتوفر لهم ذوات الأجور
 نسبة العمالة المرتفعة التي تعمل في المهن الحرة غير المدرجين تحت مظلة التأمين الاجتماعي، حيث تبلغ إلى

 ).)1998منقول تانسيل،  (من النساء% 82من الرجال و% 42نسبتهم 
. تعلق بمرونة القواعد واللوائحتمتع بمزايا، معظمها يقطاع الأعمال غير الرسمي ي، فإن الشركاتمن وجهة نظر  

 القطاع الرسمي وتكاليف البقاء إلىن الشركات غير الرسمية تتجنب التكاليف الإدارية والاستثمارية للدخول فإ
 الإجراءات البيروقراطيةرسوم ومضروفات د الضرائب والتكاليف المتعلقة بالعمالة مثل فهم يتجنبون تسدي. فيه

 غير الرسمي لا يتمتعون حيث أن شركات القطاع: مساوئ الجانب الآخر، هناك بعض العلىو. الحكومية
 . التكنولوجيات الحديثة ورأس المال والبضائع والخدمات التي توفرها الحكومةإلىبالوصول 

للاستقرار الاجتماعي، التلقائية مثل نوع من الآلية ي قطاع الأعمال غير الرسمي، فإن الحكوماتهة نظر من وج 
حرم من الموارد المالية وتميل آثار وفي المقابل، فإن الميزانيات العامة تُ. وهي في الوقت ذاته أقل تكلفة

 .ارج النظام القانونيأن تكون متواضعة حيث أنها لا تؤثر في قطاع يقع خ عليهالإصلاحات 
  

.  النشاط الاقتصادي ليس مشجعًا البتةعلىغير الرسمي الأعمال ، فإن تأثير قطاع تلكعند الجمع بين كل وجهات النظر 
 كلما زاد حجم القطاع غير الرسمي هأنمثلا، تبين غير الرسمي في تونس الأعمال جريت حول قطاع فمن خلال دراسة أُ

غير الرسمي قد يعوق الإصلاحات الأعمال إن توفير فرص العمل في قطاع . ر استمرارًابحت مشكلة البطالة أكثأص
 على المدى المتوسط بسبب العائدات المنخفضة علىالسياسية من التعامل مع البطالة الآن وقد تتفاقم مشكلة البطالة 

 أن إلىهذا بالإضافة .  الخدمات العامة رأس المال العام لتوفيرإلىغير الرسمي والاحتياج الأعمال قطاع من الاستثمار 
 أو متوسطة، ويعملون في ، أو صغيرة، أن تكون شركات متناهية الصغرإلىالشركات غير الرسمية في المنطقة تميل 

دراسة فيميس حول المشروعات المتوسطة (العادة بمستويات منخفضة من الإنتاجية ويتبعون أساليب تقليدية في الإنتاج 
 مصادر التمويل والعقود الحكومية إلىكما يفتقرون عادة ). مصر ولبنان والمغرب وتركيا: أربع دولوالصغيرة في 

  .وحماية القانون من إساءة التعامل من قبل المسئولين المحليين
  

نسبة كبيرة من ) أ:  هي رسمي كبير يطرح ثلاث صعوبات رئيسيةغيرُأعمال وفيما يتعلق بالتوظيف، فإن وجود قطاع 
تم التوظيف الذي ) ب هم في حقيقة الأمر خارج نطاق السياسات الفعالة؛ و) الموظفين وأصحاب العمل(ي الاقتصاد ممثل

                                                 
9  Eşim, Simel and Eileen Kuttab. 2002. “Women’s Informal Employment in Palestine: Securing A Livelihood Against All Odds”, 
Background Paper for the 9th Forum of ERF, Cairo 
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 اغير الرسمية نوعًالأعمال تخلق ) جـ ؛ و"اللياقة"عد عن معيار  قيد الحياة وهو بعيد كل البُعلىبقاء  للتوفيره هو أساسًا
  . النظام الاقتصادي ككلعلىطة ضغط الإنتاجية والذي يمثل نقانخفاض من سيئًا 

 
  وسياسات سوق العمل، والانفتاح،التنافسية .4

  :  هي قنوات4زيد انفتاح الاقتصاد من الإنتاجية من خلال من المحتمل أن يُ
   10.الأولي وهي المتعلقة بآثار المقياس المستمدة من توسيع السوق وكنتيجة للطلب العالمي 
  .  أكثر الشركات كفاءةإلىلمتزايدة وكنتيجة من إعادة توزيع عوامل الإنتاج من أقل والثانية مستمدة من المنافسة ا 
 .  خروج الشركات غير الفعالة ودخول الشركات الفعالةإلىوتتعلق الثالثة بضغط السوق الذي يؤدي  
  .، الانفتاح الذي قد يكون له مزايا إضافية من إعادة توزيع عوامل الإنتاج بين القطاعاتوأخيرًا 

  
حوض البحر الأبيض المتوسط، في شركاء الدول ال وسياسات سوق العمل في ، والتنافسية،التفاعل بين الانفتاحلاستكشاف و

  : يتناول هذا الجزء القضايا الآتية
  مع الانفتاح؛  دول حوض البحر الأبيض المتوسطتوافق النمط الحالي للتخصص في ) أ(
  الاجتماعية، الاعتبارات  تسوية التنافسية الدولية وملائمة سياسات الأجور من وجهة نظر) ب(
  .الأهدافتلك  تستطيع السياسات والمؤسسات تحقيق مدى أي إلى) جـ(

  
   دول شركاء البحر الأبيض المتوسطالانفتاح في  مع ، والتوظيف، من نمط التخصصلاًتوافق ك. أ .5

الأخيرة تتطلب في السنوات  ض البحر الأبيض المتوسط حو المشاركة فيدولال الانفتاح، والتي تتبناها إستراتيجيةإن 
طيع ت أي مدى يسإلىوهنا يبرز سؤال مفاده، . ة التحرك، بما في ذلك العمالعلى من قدرة الموارد درجة مرتفعة نسبيًا

هذه التمتع بمثل لدول الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط  وهل يمكن ل،التخصص الحالي تعظيم إمكانيات التجارة
  !المرونة أم لا؟

  
دول  دولة، بما فيهم 50 أحدث قاعدة بيانات حول هيكل التوظيف والتي قامت بجمعها منظمة العمل الدولية من على بناءً

  :ة، يمكن رصد الملاحظات التالي8والموضحة في جدول  حوض البحر الأبيض المتوسط
مجال في لديها في توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل  حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول التستمر  

 نقاط مئوية فوق متوسط الدول المدرجة في 10 أي ،لث إجمالي قوة العملثُوحده هذا القطاع يمثل . الزراعة
 .العينة، فيما عدا الصين

 50ل الـع يمكن مقارنتها بتلك الخاصة بالدويصنتقطاع ال بتعيين نسبة في  فقطركيا وتونست من لاًكتقوم  
حوض البحر الأبيض المشاركة في دول ال في بقية في التصنيعوغير ذلك فإن التوظيف . المدرجين في العينة

 .من إجمالي التوظيف% 14تقل عن  المتوسط
عن باقي  دول حوض البحر الأبيض المتوسطفيما يتعلق بالخدمات، فإن نسبة الخدمات المهنية التجارية أقل في  

 .عما هو ممثل بالعينةغير المهنية أو التجارية، والخدمات الإدارية الخدمات  من لاًكتفع نسبة  بينما تر،العينة
  

لابد وأن يتغير للاستفادة من  حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الفإن الهيكل الحالي للتوظيف في وبالتالي، 
 علىعلاوة . ت العامة، أكبر بالمقارنة بالقطاعات التجاريةيظل حجم القطاعات غير التجارية، خاصة الخدماكما . الانفتاح

                                                 
بير للشرآات المحلية عامل هام من أجل التمكن من تحقيق مزايا هذه القنوات يُعد الحجم الك  10  
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 المستويين المحلي على، ين غير محررنمعظم التوظيف يظلاان ذلك، فإن قطاعي الزراعة والخدمات، الذين يستوعب
متوسط،  ال للتوزيع القطاعي لدول شركاء حوض البحر الأبيضونظرًا. ا يظل القطاع الصناعي صغير نسبيًابينم. وليوالدُ

  . القطاعات التجارية بميزات نسبيةإلى التحول الكبير للوظائف من القطاعات غير التجارية على فإن الانفتاح يدل ضمنًا
  
ففي واقع الأمر إن . بشكل أقل تنوعًا الدول المشاركة في حوض البحر الأبيض المتوسطقطاع التصنيع، تظهر ضمن و

وهناك صناعتين .  تمثل حجم التوظيف في مجال التصنيع)9انظر جدول (الي التجدول الالصناعات الخمس الموضحة في 
، هذان 2003وفي عام . الملابس والجلود يمثلان معظم نسبة التوظيف-  المنسوجاتيوهة الخمس الموضحالصناعات من 

في % 37من إجمالي التوظيف في التصنيع في المغرب وتونس وحوالي % 50 حوالي على حد سواء مثلاالقطاعان 
 كانوا حوالي 2003 فإن العمال مدفوعي الأجر في هذا القطاع في الصين عام ،وبالمقارنة. في مصر% 30تركيا و

  .من إجمالي التوظيف مدفوع الأجر في التصنيع% 20
  
  
  )نسبة مئوية (دول حوض البحر الأبيض المتوسطأحدث هيكل للتوظيف حسب القطاع في : 8جدول 

 تركيا تونس سوريا المغرب ردنالأ مصر الجزائر الدولة

دول 
حوض 
البحر 
 *الأبيض

 العينة

   2005 2004 2002 2005 2004 2003 2004 العام

الزراعة والصيد، الغابات 
 30.0 29.5 18.1 30.3 45.4 4.1 29.9 20.7 .وصيد الأسماك

18.6 

 0.4 0.6 0.5 1.3 التصنيع 0.4 0.9 0.2 1.7 التعدين والمناجم

 14.3 14.2 18.5 21.7 13.7 11.6 14.2 10.9 10.9 التصنيع

 0.6 0.7 0.4 التصنيع التصنيع 0.3 1.4 1.3 1.0 الكهرباء، إمدادات الماء والغاز

 6.8 8.0 5.3 14.9 13.2 7.1 9.1 7.4 12.4 البناء والتشييد

 بالجملة والتجزئة، التجارة
 15.0 16.7 16.9 13.5 17.2 والمطاعم والفنادق

12.2* 
ة فقطالتجار  20.6 16.8 

20.8 

 5.6 5.4 5.1 6.2 5.5 3.8 8.1 6.3 5.6 النقل، والتخزين والاتصالات

التمويل، والتأمين، والعقارات، 
 وخدمات الأعمال

1.8 3.0 4.7 1.3 1.3 

14.9 
المطاعم  يتضمن 

 3.3 4.0 والفنادق

9.0 

، والخدمات المجتمعخدمات 
 21.1 16.1 21.3 21.0 13.2 40.0 27.5 28.5 الاجتماعية والشخصية

23.7 

 0.2 0.1 0.0 1.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 أخرى

 100.0 100.0 100.0 111.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمالي الا

الإدارة العامة والدفاع، والأمن 
  Nd Nd Nd Nd 16.8 11.2 14.2 الاجتماعي الإجباري

 

العمل  المصدر
 الدولية

العمل 
العمل   الدولية

 الدولية
العمل 
 الدولية

إجمالي العمالة 
2004 

العمل 
 الصين فيميس الدولية
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  )موضح بالنسبة المئوية التوظيف الصناعي ذو الأجور (2003القطاعات الرئيسية للتوظيف عام : 9جدول 
 لصناعات الحديديةا التعدين، والمشروبات، والتبغ الكيماويات المواد الحديدية المنسوجات، والملابس، والجلود البلد

 6.1 30 14.513.7 29,8 مصر

 2.7 21.5 1615.4 17.1 الأردن

 1 15.3 14.38.4 48.8 المغرب

 1 11 16.75.9 51.9 تونس

 5.4 7. 15 21.510.1 37 (*)تركيا

 3.9 17.3 23.38.7 32.4 بلغاريا

 - 0.8 -66.2 17.2 (**)رومانيا

 10.5 20.5 354.5 9.1 روسيا

 14.8 18.8 33.69.9 8.4 (*)رانياأوك

 7.6 8.2 3315.1 19.9 الصين

  2001تركيا وأوكرانيا (*) 
  2000رومانيا (**) 

  . حسابات معهد أبحاث البحر الأبيض المتوسط–منظمة اليونيدو : المصدر
  

قة بين وحدة قيمة واضحة خاصة فيما يتعلق بالعلاتجدها بمرور الوقت تنافسية قطاعات التصنيع  تطور إلىوبالنظر 
 تحسن الإنتاجية علىويمكن اعتبار زيادة قيمة الوحدة للصادرات كمؤشر  11.الصادرات وإنتاجية العمالة ودخل الفرد

  فإن الزيادة في سعر وحدة الصادرات، وفي جميع الحالات. زيادات في الأجورإلىترجم أو لا وجودة المنتجات والتي قد تُ
والنتيجة تنعكس .  زيادة في الكمية والجودة للواردات وخاصة في المعداتإلىترجم تُوالتي قد  أفضل للتجارة اشكل شروطًت

لذلك، إذا كانت نسبة .  زيادة في إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية إذا لم يكن هناك تبادل كبير بين رأس المال والعمالةعلى
انخفاض وجود ، فإن العكس علىبل . الأجور بالانفتاحتتأثر فلن  ن، إذراتب للفرد الواحد تتطور إيجابيًا،الإنتاجية بالنسبة ل

حسن الكفاءة التي تهدد كمية وجودة  أن إعادة التوزيع لا تُعلى لصادرات والإنتاجية يكون مؤشرًالوحدة المتوالي لقيمة 
  . التوظيف

  
، فمن الواضح )6ملحق  - ي انظر التخطيط البيان (2000/2003 إلى 1995/97ومن خلال بحث الاتجاهات للفترة من 

وقد أظهرت فقط بعض القطاعات . ر التجاري ميزة التحرتستغللا  حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الأن 
 ، فالإنتاجية إما منخفضة أو مرتفعة مشكلةً أيضًافيما عدا الأردن وإلي حد ما تونس. زيادة في قيمة الوحدة للصادرات

  .فينالموظدخول  على ضغطًا
  

 على ذلك علىولكن تم الحصول .  والذى يعتبرفعال قيمة الوحدة لصادراتهاعلىوفي قطاع الملابس، حافظت تونس 
من الوحدة انخفاض ولكن فى ظل وتم ملاحظة الشيء ذاته في تركيا، .  الأجور للموظف الواحدعلىحساب الضغط 

) أو مستمد من( درجة ما يصاحبه إلىيمة الوحدة للصادرات أما في حالة الأردن فهي مختلفة، فإن استقرار ق. لصادراتا

                                                 
 Indstat 3 rev2)  .2006، قاعدة بيانات إندستات )اليونيدو( تم إصدار البيانات الصناعية من خلال القواعد الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 9

من خلال ملاحظة  قواعد التكافؤ بين مجموعة  )آومتريد(ادرات بواسطة قاعدة البيانات الإحصائية التجارية للسلع  وقد تم حساب قيمة الوحدة من الص(2006
وقد تم . Cefiروآس، . ، ن(ISIC rev2)     )اليونيدو( منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مصطلحات التجارة ومجموعة مصطلحات الصناعة المستخدمة من قبل

حساب قيمة الوحدة من خلال ) 3( إعادة تشكيل القيم المفقودة و )2(تنظيف القاعدة  و ) 1(مة الوحدة وقيمة الصادرات والذي يسمح بـيمج حاسوبي للقيام بحسابات قعمل برنا
  .إجمالي الصناعات الكبرى
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وفي .  الأسعار التنافسيةعلىالراتب للموظف الواحد بينما تحافظ /حيث ترتفع نسبة الإنتاجية. المكاسب القوية للإنتاجية
  ). من خلال مكافآت أفضل(الوقت نفسه تتحسن جودة التوظيف في القطاع 

  
  فض الاشتباك: اتكلفة العمالة ورواتبه. ب. 4
تبع ذلك الخاص بإنتاجية العمالة ت  الأجور الحقيقيةات تطورتإذا كان. سياق العولمة، تتأثر التنافسية بتكلفة العمالةضمن 

حوض البحر الأبيض المشاركة في دول البداخل .  تنافسية السعرعلىوإتباع سياسة ملائمة لسعر الصرف والحفاظ 
 توفير وظائف م فإن الإنتاجية لا يمكن اعتبارها عقبة أما-سريع لدخل الفرد هدف جوهريحيث يعتبر التطور ال- المتوسط

  . تنافسية الاقتصادعلى ولكنها بالأحرى وسيلة لزيادة الأجور الحقيقية بدون التأثير ،لائقة
  
  سياسة فهرسة الأجور: 2إطار   

  : همافهرسة الأجورنماذج نموذجين من اهن في الوقت الر حوض البحر الأبيض المتوسطالدول المشاركة في تتبع 
 إلىهذا النموذج ويهدف , )كما هو الحال في المغرب( سعر المستهلك مستوى أساس علىالأجور فهرسة  )1

ستراتيجية استهداف التضخم وسعر صرف اوينطوي التحكم في التغير التضخمي .  المعيشةمستوى علىالحفاظ 
 رتفاعالا خاطرةم إن الصعوبة الأساسية لهذا النموذج تكمن في .اسمي ثابت ذو علاقة بسلة من العملات

 .الاساسى العملة المحلية مما يمثل خسارة تنافسية السعر، والتي تتنافي مع الهدف لسعر ىالحقيق
 سعر صرف إلى المكاسب الإنتاجية، وفي الوقت نفسه تهدف سياسة سعر الصرف على اءًفهرسة الأجور بن )2

عد هذا ويُ.  العوامل الحقيقيةعلى في الأساس  هنا تعتمد التنافسية،) الحال في تونسوما همثل(حقيقي ثابت 
    . النموذج الفعال أصل التقدم الذي أحرزته تونس

  
ففي . حوض البحر الأبيض المتوسطفي شركاء الدول البشكل جلي موقف معظم ، فيوضحان مصر والمغربأما مثالي 

 بالنسبة لإنتاجية الفرد  مرتفع نسبيًا12)بما في ذلك الضرائب( الأجور مستوىات أن قدر مسح الشرك، يُلاً مثالمغرب
الالتفاف حول  لذا فإن معظم الشركات تحاول .وقد أكد ذلك نصف الشركات التي تمت مقابلتهم في المغرب. الواحد

، البنك "ادية للدولة، المغربالمذكرة الاقتص"منقول (غير الرسمي الأعمال القواعد، خاصة من خلال البقاء في قطاع 
غير الرسمية تسمح بالالتفاف حول التشريعات الخاصة بالأجور من الأعمال وقد تأكدت حقيقة أن ). 2006الدولي، مارس 

فبالنسبة للأجور، توضح المقارنات بين القطاعين الرسمي وغير . وتركيامصر كلٍ من جري في خلال المسح الذي أُ
 50 إلى جنيه 10تتراوح رواتبهم اليومية من %) 73( العاملين في القطاع الرسمي الخاص الرسمي في مصر أن معظم

.  جنيه10 جنيه و5من العاملين في القطاع غير الرسمي بين % 60جنيه في الوقت الذي تتراوح فيه الرواتب اليومية لـ
في ) رجال ونساء(جنس العمالة  وأصحاب الأجور وأصحاب المهن الحرةكلٍ من  علىوقد تم إجراء دراسة في تركيا 

من القطاع % 35 في المتوسط بنسبة علىالقطاع غير الرسمي وأوضحت أن الراتب في الساعة بالقطاع الرسمي هو أ
  13.غير الرسمي

  
  
  

                                                 
فعلى سبيل المثال، فإن . عًا للدول ذات هذا المستوي من التطوريعد أيضًا مرتف...) بما في ذلك التأمين الاجتماعي، المرض ( نسبة الضرائب على الأجور 9

 من تكلفة العمالة % 36من فاتورة الأجور في الجزائر، حيث يمثل تكلفة التأمين الاجتماعي بمفرده أآثر من % 25المغرب وتونس يمثلان 
أعلى ممن هن لا يتمتعون بغطاء % 80ن الأجر المغطي في الساعة حوالي بين العاملات السيدات، فإ:  التمييز بين الجنسين في أجور القطاع غير الرسمي10

 ) 1998تانسيل، (من ذوات الأجور 
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  الدول الحد الادنى للاجور فى بعض : 3إطار 

مضمن بصورة غير بعضها وجر للأنى الأدالحد سياسة  حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الجميع اتبعت 
حيث أن العديد من أصحاب العمل يستخدمون عقود مؤقتة أو غير . لزم، ولكن ليس جميعه مُ داخل القانونرةمباش

  . قليلة جدًامؤسساتر تتبعها جللأالأدنى الحد غير الرسمي، لذا فإن سياسة الأعمال رسمية أو العمل في قطاع 
يعتمد  حيث .اب العمل وأصح  بين الحكومة واتحادات العمالSMA الحد الادنى للاجور يتم التفاوض بشأن :الجزائر

  .  القائمة أسعار الاستهلاك ومتوسط الإنتاج القومي والظروف الاقتصاديةعلىمستواها من حيث المبدأ 
يث حدد المجلس القومي ح.  قبل القانون الجديد جنيه شهريًا116مبلغ جر في مصر بللأ الأدنىالحد لقد تم تحديد : مصر

 أساسه علىحسب تُمن الراتب الأساسي والذي % 7نسبة للأجور زيادة سنوية للحد الأدنى للأجور المصرية ب
 المجلس إذا كان من إلىولكن يمنح القانون الحق للمنشأة في إحالة حالتها الفردية . التأمينات الاجتماعية

قرار بهذا الشأن في خلال  اتخاذويجب . بب الصعوبات الاقتصاديةالمستحيل تمويل الزيادة السنوية المحددة بس
 بالرقم القياسي لأسعار أن الزيادة في الأجور المصرية لا تتأثرإلى الإشارة تجدر .  يومًا وفقًا للقانون30

  . على وجه الخصوصالاستهلاك والتي لا توضح معدل التضخم الحقيقي في حالة مصر
جر للأأدني حد فقد تم تحديد أول . ل من الجدكثير وسط 1999عام القومي جر للأأدني حد تم تقديم أول : الأردن

 دينار 15 وبعد أربع سنوات أعلنت الحكومة زيادة الحد الأدنى بحوالي ، دينار أردني عبر البلاد70بحوالي 
  . فقطأردني

 الأدنى درهم مغربي للحد 50 و درهم مغربي في اليومSMIG 77.26   يبلغ الحد الأدنى للأجر المضمون:المغرب
  .SMAG  للأجور الزراعية المضمونة

 ،ونتيجة لذلك. يًا جنيه سوري شهر1.250لسنوات عديدة، ظل الحد المدني الأدنى للأجور لم يتغير عند : سوريا 
لكن و. لزمة بشكل كبير بنهاية فترة التسعينياتانخفضت القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور وأصبحت غير مُ

 ارتفع مرة 2004 جنيه سوري في الشهر وفي عام 2.000 إلى ارتفع الحد الأدنى للأجور ،1999 مفي عا
 المستويات الحالية، علىو).  دولار أمريكي70أي حوالي ( جنيه سوري في الشهر 3.500 إلىأخري ليصل 

من قوة العمل التي تعمل % 5، أقل من 2002وفي عام . لزم لأقل العمال أجرًاعد الحد الأدنى للأجور مُيُ
منهم يكسبون % 10 جنيه سوري في الشهر وأقل من 3.000 كانت تقل عن ابدوام كامل يكسبون أجورً

  .  جنيه سوري أو أقل في الشهر4.000
 في نهاية كل جتمع لجنة تتكون من ممثلي الحكومة والعمال ومنظمات أصحاب العمل لوضع الحد الأدنى للأجرت: تركيا

عادة مرة أو مرتين ( فترات أقصر علىولكن التضخم السريع فرض التغيرات .  أقصي تقديرلىععامين 
التي تُقدر ويتم تحديد الأجور الأسبوعية أو الشهرية أو تلك . ويتم تحديد الحد الأدنى للأجر باليوم). سنويًا

 ولكنه يتم تحديده  جميع الفروعىعل للأجر الأدنىوينطبق الحد .  لهذا المعدل اليوميبالساعة أو بالقطعة طبقًا
 الرغم من أنه لا يوجد مؤشر محدد بين الحد علىو.  من ذلك عامًا أو أكبر سنًا16 للعمال الأقل من لاًمنفص

 . من الأخير%85 ومن هم أكبر إلا أن الأول يمثل حوالي ا عام16ًالأدنى لمن هم أقل من 
  

قيود التنافسية، فإن المنطق في ظل ف. للغايةمهمًا  هنا ض المتوسطحوض البحر الأبيالمشاركة في دول الويعد سياق 
 الأجور الحقيقية للقطاع علىوسيؤثر ذلك . ةحقيقيبصورة  تقليل الحد الأدنى للأجور إلى الحاجة إلىالاقتصادي سينتهي 
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يف غير الرسمي حيث أن ثم مع التأثير الديناميكي ينخفض التوظ.  تحسين التنافسيةإلىالخاص، مما سيترجم في الأساس 
  14.سيتم تخفيضهاقطاع الأعمال غير الرسمي مكاسب 

  
غير الرسمي كأداة مرنة الأعمال الأول، إن تطور قطاع : بصورة كاملة نظرًا لوجود عائقين هماهذه الآلية لا تطبق 

طاع الرسمي طين في القالنشالأشخاص ( السكان علىالحد الأدنى للأجور  لمواجهة التشريعات الثقيلة يقلل من تأثير تطور
عد متوسط حجم الأسر للدول الشركاء حيث يُ.  آخر له علاقة مباشرة بالفقرا اجتماعيًاعدً، للراتب بُالثاني). وغير الرسمي

 6من  ةمتوسط حجم الأسريبدأ عادةً في المغرب ( من تلك التي في أوروبا علىفي حوض البحر الأبيض المتوسط أ
.  شخص واحد يعمل بأجرعلى ما تحتوي اوغالبً) رة ونصف حجم الأسرة في بلغاريا أو رومانياأشخاص وهو ما يبلغ م

 شخص تحت خط 400.000من الحد الأدنى الحقيقي للأجر سوف يجذب حوالي % 5جد أن تخفيض وفي المغرب، وُ
  . الفقر

هم التنموية، فإن الأجور الحقيقية  وأهدافحوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الن الواضح في إطار سياق مو
سياسة سعر و(مستوياتها في مكاسب الإنتاجية  وتكمن قنوات الانتفاع الأمثل من ،منحدرة بشكل حادهي في واقع الأمر 
ولكن ذلك يتطلب .  قيد التنافسية الكبيرعلى افي سياق إطار العمل سياسة الانفتاح التي تدل ضمنً)  معًاالصرف أو كلاهما

  .إطار عمل لسياسة عالمية  فعالة ومترابطةوجود 
  

علي ، الانفتاحتعظيم مزايا ب في دول شركاء البحر الأبيض المتوسطسياسات الومؤسسات الهل تقوم . جـ. 4
  مستوى الاقتصاد الكلي والتوظيف؟ 

المهم دراسة فإنه من  ،كافيةحوض البحر الأبيض المتوسط غير في الدول المشاركة في إذا كانت دينامكية توفير الوظائف 
والدليل أن سياسات .  وما هي التوجهات الرئيسية لتحسين الوضع الحالي، في ذلك أي درجة يساهم الإطار المؤسسيإلى

 حيث أنهم يؤثرون الات توفير الوظائف، احتمعلى تأثير االاقتصاد الكلي وقوانين سوق العمل والمؤسسات ذات الصلة لهم
 نتناول على التوالي الأمور المتعلقة الجزء اوفيما بقي من هذ.  السيولة وسرعة هذا التوزيعافي توزيع الموارد وأيضً

  .  بصورة أكثر تحديدًاوما يتعلق بسوق العمل ،صلاحات الاقتصاد الكلياب
        
  تفد بعد من مزايا وفوائد العولمةإطار العمل الذي لم يس: إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي. 1.جـ.4

 التجارة على والاعتماد ،تباع انفتاح الاقتصاد الكليا حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول التارت جميع لقد اخ
خلل كبير في كلي بدون القتصاد مستقر للا محيط كانت تأسيس -بنجاحوقد أنجزوها – والخطوة الأولي. ياتهملتنمية اقتصاد

صلاحات تتعلق بالتجارة والاستثمار ومناخ ا التالية تنفيذ سياسات والقيام بونتيجة لهذا الإنجاز، كانت الخطوة. التوازنات
 هذه الجبهة مازال هناك الكثير من العمل ليتم علىولكن . ستراتيجية الانفتاحاالأعمال التجارية والحوكمة مما تتماشي مع 

  .إنجازه
  

 افطبقً. التجارةم جيد في مجال إصلاحات  بتحقيق تقدحوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الولقد قامت 
حوض البحر الأبيض المشاركة في دول ال، فإن معظم )2007التوقعات الاقتصادية، (ا البنك الدولي هللدراسة التي أجرا

هذا .  تتخذ مكانة بين أفضل نصف العالم في مجال تخفيض الحواجز الجمركية وتفكيك الحواجز غير الجمركيةالمتوسط
وقد حققت كل من مصر والأردن ولبنان . دول حوض البحر الأبيض المتوسطعه اتفاقيات ثنائية وإقليمية أبرمتها التقدم تب

دول الوبرغم هذا التقدم، لا تزال سياسات ). ب7أ و7الملحق، جدول ( في مجال الإصلاحات التجارية ا ملحوظًاتقدمً
                                                 

  " موجز قطري للمغرب"، 2004 وفيميس 2003، البنك الدولي "دراسة آمية: سياسات سوق العمل والبطالة في المغرب: "أجينور، الإينواي 11
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 ذلك، فإن تكاليف المعاملات علىعلاوة .  نسبيًا مرتفعة الخاصة بالحمايةحوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في 
  . والاتصالات الضعيفة تزيد من تكلفة التجارةالمتواضعة التجارية والبنية التحتية 

  
بالنسبة غير مشجعة زالت ، فما  للدول الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسطالأعمال التجارية جانب محيط علىو

 في هذا حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الولم تتقدم . ةالتجارياولة أنشطتهم مز للشركات الجديدة لبدء
فلي خاصة الجزائر يتم تصنيفهم في الفئات السُن معظمهم فإ للبنك الدولي الذي يقوم بالتقارير التجارية، اطبقًفالمجال، 

ونس مواقع أفضل وتندرج إسرائيل وتركيا ضمن ومصر والمغرب وسوريا، في الوقت الذي تتبوء فيه الأردن ولبنان وت
تتقدم الإصلاحات في التشريعات الخاصة بالأعمال التجارية والقطاع المالي بشكل فى معظم دول المنطقة .  دولة50 فضلأ

ع  جاذبية القطا يضغط على القطاع العامكبر حجمإن . بطئ للغاية وبعض القطاعات لا تشهد أي تقدم مثل النظام التشريعي
  .الخاص

  
 افطبقً.  للقطاعين العام والخاصا والأدوار المحددة جيدًالحوكمة الرشيدةلا يوجد محيط ملائم للأعمال التجارية من غير 

 متأخرة عن بقية العالم فيما حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الن  فإ15لقياس الحوكمة الخاص بالبنك الدولي
كفاءة ( في إطار الإدارة العامة اوأيضً. )الشمولية و، والفساد، والشفافية،المحاسبة (يختص بجودة الحوكمة العامة

 و ا، فإن المنطقة متأخرة أيضً)إلخ ... ،جودة التشريعاتة، والفساد، و وحماية الملكية الفكري، ودور القانون،البيروقراطية
احترام الحقوق المدنية (ما من ناحية المحاسبة العامة  بين.للفرد للدولة إجمالي الناتج المحلي ارتفاع معسيئ يأداءها 

بالطبع يتم الاعتداد . التصنيفقاع تقع في فإن المنطقة بأكملها ) إلخ... والشفافية وانفتاح المؤسسات السياسية والمشاركة 
 علىويترجم ذلك . ة نحو حذر، ولكنهم يشهدون بالفعل نوع من المفهوم السلبي العام للعوامل الدوليعلىبهذه القياسات 
أن نسبة ) 2115فيميس (كما توضح دراسة فيميس . للاستثمارات الأجنبية المباشرةالمتواضع  الأداء إلىسبيل المثال 

 المخاطرة مستوىالاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن مضاعفتها في بعض الدول مثل مصر وتركيا، إذا انخفض 
إذا تم ) فقط في نسبة الاستثمارات الأجنبية% 1بزيادة ( رابحين رئيسيين ويمكن لمصر وتونس أن يصبحا. السياسية

  .ح مماثلة لتلك الخاصة بسويسراتخفيض نسبة المخاطرة لتصب
  
   نقاط محورية في سياق محدد: إعادة هيكلة قوانين العمل. 2.جـ.4

الدول المشاركة في خاصة بأسواق العمل بإذا كانت التشريعات الما معرفة أما الموضوع المنطقي الذي لابد من تناوله هو 
 ومنع العمل الأمثل  أصل الاحتكاكات التي تعوق تقدم عملية توفير الوظائفمن احوض البحر الأبيض المتوسط هي أيضً

 أي إلىبمرونة قوانين العمالة، حتى تلك الموجودة بداخل الدول الأوروبية، ظهر المناقشات الخاصة وتُ. لها كاقتصاد مفتوح
  .ت ترتبط القضايا المتعلقة بسوق العمل بشكل قوي بأداء وعمل المجتمعادىم
  

الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية  إعادة الهيكلة تلك، لابد وأن يتم إنجازها مع الوضع في الحسبان اتعملي
ن طريق التحسين الفوري للأمور التي  عمليات إعادة الهيكلة تلك، يمكن إنجازها ع.لهذه القوانين، وفقًا لدرجة حساسيتها

يمكن لها أن تسرع من عملية التطوير، ولا يكون لها تأثير مباشر على الأفراد، في حين يتم تناول الأمور الحساسة 
  . قبل صياغتها بصورة نهائيةللحوار ا  كافيًاوقتًأخذ الأخرى بحذر شديد و

  
  :لة، هناك حقيقتين مهمتين لابد من وضعهما في الاعتبارفي عمليات إعادة هيكلة قوانين العمافى ظل التقدم 

                                                 
 .إلخ وآان معظمهم غير موضوعي... القانون والسيطرة على الفساد وآفاءة القطاع العام،  مؤشر بما في ذلك دور 22بناءًا على  13
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 من ا بها فقط جزء صغير نسبيًتتعلق" أسواق العمل" أن إلى اشير أخيرًإن نسب النشاط التي قمنا بملاحظتها تُ 
 : قل من خلال طريقتينلأ اعلىقطاع الأعمال غير الرسمي ومن المهم ملاحظة أهمية حجم . السكان
o )لدور ووظيفة   سلبية كونها تضيف صلابةعلىنظر لها يُالأحيان والتي في معظم  ،امةالقوانين الع) أ

 فإن مرونة ن،عمل، إذلسن اممن هم في من السكان نسبة صغيرة جدًا تهم فقط وهي سوق العمل، 
 .يجب وضعها في الاعتبارمهمة النظام القانوني هي خطوة 

o )اوالذي يمكن إدارته عندما نجد حافزً" المرونةمخزون "غير الرسمي دور الأعمال يلعب قطاع ) ب 
 .احًب السوق الرسمي إذا كان مرإلىللتحرك 

لا يزال يتمتع بنفس القدر من الجاذبية مما لا شك فيه أن التوظيف في القطاع العام قد انخفض بشكل كبير، ولكنه  
 والرواتب ، الحياةمدىالتوظيف  مثل(لقطاع الخاص مقارنةً باخاصة عند حساب المزايا الكبيرة التي يوفرها 

 إلىفضلون تأجيل دخولهم يُالخريجين أن إلى الاستبيانات وتشير عدد من  ). والتغطية الاجتماعية الأكبر،المرتفعة
هذه دون شك الظاهرة التي تعوق تحول التقدم .  وظائف في القطاع العامعلىسوق العمل من أجل الحصول 

أنه مع الأخذ في الاعتبار النسبة المرتفعة التي توفرها هذه  الإضافة، تجدر.  مكاسب جماعيةإلىالفردي 
ولو بنسب – تقليل إلى تتجهالخاص التوظيف في  التوظيف في القطاع العام والوظائف، فإن الفجوة في المزايا بين

عديلات هامة من ومن الملاحظ أن التوظيف العام قد شهد ت. الإطار القانوني العامالمعنيين بعدد السكان  -أكثر
والتي تم " المؤسسات التي تملكها الدولة"التوظيف أكثر في بها انخفض التي مصر، فهناك حيث الإنتاجية، 

 .الإجمالي العام الإنتاج على اأيضً الإدارة مما يؤثر  نحو كبير، أكثر منعلىخصخصتها 
  

ن الواضح أن التشريعات التي تتناول كل من سوق فم،  للمنطق الموضح أعلاه، خاصة حول كيفية زيادة تعبئة العواملاطبقً
ضمن هذا القياس، لا شك في أن إعادة و. ، يجب تطويرها بأسرع شكل ممكنالعمل ومرونة إطار العمل الاقتصادي
، )مثل عدد من النماذج لابد من ملئها(مؤسسة وإجراءات بيروقراطية في إيجاد الهيكلة من أجل تقليل نسبة التأخير 

 لرأس المال القانوني لبدء نشاط الأدنى وتخفيض الحد ،د تداول النزاعات في المحاكمد وتقليل م،إدارة الإفلاسوتحسين 
، كل هذا مبالغ الائتمان وخاصة من خلال تدريب العاملين بالبنوك وتقليل ، الائتمانعلى وتيسير الحصول ،تجاري جديد

  ). 8مصر، ملحق في أفضل انظر إطار أفضل تطبيق  (ة حتمًا سيؤدي إلى تحسين معدلات الأداء بصورة ملحوظ
 

زيد من التعبئة والإسراع في إعادة توزيع  ولكنها ستُ،ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات لا تهتم مباشرة بحالة الموظف
مكاسب يجاد وخلق إ علىن ووكما هو موضح، فهم قادر. من الآثار المتوقعة لدينامكية الانفتاحالمُثلى الإمكانات للاستفادة 

 الحساسيات علىمن ناحية إنتاجية العامل مع تحسين إمكانات التنظيم الأفضل للموارد المتاحة دون التأثير بشكل أساسي 
  .حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الالخاصة بسياق 

  
يعة عقود التوظيف وهي كما هو  سبيل المثال طبعلىبشأن وضع الموظف، فذات الصلة يأتي دور الأسئلة وبعد ذلك، 

 يتمتعون حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الإن الفكرة الأساسية أن . السؤال الأكثر حساسيةتعتبر واضح 
دول الفإن إجراءات التعيين والاستغناء عن الموظف في مناطق .  سوق عمل من ناحية المرونة في هذا الشأنبأقل

فإن فرص توفير العمل التي مازالت .  للمعايير الدوليةا ليست مرنة طبقًالأبيض المتوسطحوض البحر المشاركة في 
حيث أن عدد من الشركات في .  والبطالة طويلة الأجل جعلت من مرونة التعيين والاستغناء شيء صعب تحقيقه،منخفضة

  . )غير مسجلة(عقود مؤقتة وغير رسمية  على تعتمد دول حوض البحر الأبيض المتوسط
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من المشتغلين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعملون % 20 أكثر من  فقط،2000، وفي عام مثلاًففي المغرب 
 الضعف بالنسبة إلىوتصل (للمشروعات الكبيرة % 35 إلىهذه النسبة تصل ).  النساءفى حالة% 25(بعقود مؤقتة 

 هذه الأرقام من خلال السماح بالعقود اقلل جزئيًي لم2003ام وقد جاء قانون العمل ع). )منقول عن البنك الدولي(للنساء، 
 أو بالنسبة لخطوط الإنتاج الجديدة ويمكن تجديدها مرة واحدة وبعد اللشركات المؤسسة حديثً) سنة واحدة(قصيرة الأجل 

لعقود ذات مدة ، حيث سمح بنوع من ا أكثر مرونةم2003مصر ببينما كان قانون العمل الجديد . ذلك تصبح عقود دائمة
كما كان الحال في قانون العمل ( عقود دائمة إلى التغيير إلىمحددة والتي يمكن تجديدها بشكل غير محدود دون الحاجة 

صبح من بعدها، يُو أشهر، 9 ينظم العقود المؤقتة بمدة محددة تستمر اوفي إسرائيل وضعت الحكومة قانونً). السابق ذكره
 ،والجدير بالذكر. بعد بسبب بعض المشكلات الخاصة بالمتابعةتنفيذه هذا القانون لم يتم . ام كامل تعيين الموظف بدواإلزاميً

    . أن معظم رواتب العقود المؤقتة تكون أقل من الحد الأدنى للأجور
  

ط الموظفين وتبسيتعيين بخصوص  مرونة أكبر إلىومن وجهة نظر المؤسسات، فمن الواضح أن السياق التنافسي يحتاج 
. تكون تلك العقود أقل تعسفًا في حق الموظفمؤقتة وأن عمل  من خلال تقديم عقود إجراءات فصلهم من الخدمة، يتم ذلك

الموظفين  تسيير تعيين إلى يتجه في الأساس حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الإن الاتجاه العام التي تتبعه 
زيادة جذب رؤوس مفيدة للتطوير الذي من شأنه  دينامكية إلىذلك يؤدي . ن الباطنحتى من خلال العقود المؤقتة والعقود م

  . الرسميالأعمال  قطاع إلىودعم الشركات الصغيرة للدخول الأموال الأجنبية، 
. اتجزيد من مرونة التوظيف بالنسبة للنكما تُ. بين القطاعاتالتنقل حسن من قابلية يُمن شأنه أن  فإن ذلك ،وفي واقع الأمر
الجدل ثير بعض يُفإنه  الرغم من ذلك، علىو. ن هذا النوع من المرونة يرتبط مباشرة بهدف توفير الوظائفبمعنى أخر، فإ

  .حساسية الموقف، ولكن بشكل مقبولزيد من  مما قد يُ،خاصة داخل اتحادات العمال والتجارة
  

تقوم معظم الدول في .  وحساسيةالمشكلة هنا أكثر تعقيدًحيث أن ا. العمالة لا تزال محدودةوإلى حد ما، فإن مرونة فصل 
ومصر (ففي المغرب وتونس .  من الناحية الإداريةاصعبًأمرًا  العمالة لأسباب اقتصادية أو تجعله تسريحالمنطقة بحظر 

ية لا يمكن التنبؤ  مما يكلف المؤسسات مبالغ كثيرة خاصة أن العملية القانون؛تظلمفي ال الحق المسرحينللعمال )  حد ماإلى
 خطابات استقالة علىوتلتف بعض الشركات حول هذا العائق من خلال جعل موظفيها يوقعون . بها في مثل هذه الحالات

   . ما تسريح عمالةإلىإذا ما احتاجوا لاحقًا حفظ لاستخدامها غير مؤرخة وتُ
 خاصة أن أسواق العمل ، عمل استراتيجييجب إتمامها بحذر شديد وفي إطار ومن الواضح أن تيسير عملية التسريح

. ادمر اجتماعيًمُمعبئة بنصيب كبير وتاريخي من التوظيف العام الذي يستمر في جذب معظم العمال ويصبح العمل الأقل 
 وهو زيادة جاذبية القطاع الخاص الرسمي من خلال التطوير الجوهري للحماية الاجتماعية ،اذرًويوجد اتجاه أكثر حَ

   .  المستوي الجماعيعلىهذه الجهود ستكون أكثر إنتاجية .  فقد الوظيفة وعملية البحث عن وظائف جديدةعلى والتأمين
  

  بعض الموضوعات المحورية: تحدي العمالةمواجهة  .5
ولإنهاء هذا التقرير الذي تناول قضية التوظيف في منطقة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، نهدف من خلال هذا 

 تفاصيل القضايا المتعلقة إلىميز عملية توفير التوظيف في المنطقة، قبل التطرق ير بالقضايا الرئيسية التي تُالجزء التذك
 ، سوق العمل والتدريب لاحتياجات تعليمومدي ملائمة ال، اكبر الى القطاع الرسمىبصورة الاقتصاد  تحولبنشاط المرأة و

  . والتنسيق بين سياسات الهجرة
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  شاملة إستراتيجية إلى الحاجة. أ. 5
  : إن الوضع الحالي يتميز بالآتي

  خارج سوق العمل، القادرون على العمل نصف السكان يكون  أن إلىنسبة نشاط منخفضة، تؤدي ) أ(
  طين،  النشمعدل مرتفع من البطالة في المنطقة بين الأشخاص) ب(
الخمسة عشر  العمل من أجل التوظيف في  أسواقإلى سنة سوف ينضمون 15نسبة كبيرة من السكان في سن ) جـ(

  . عامًا القادمة
 على 2000 منذ عام دول حوض البحر الأبيض المتوسط الذى حققته  الملحوظ فى الاداء الاقتصادىتقدمال لا يقوى

 أن يتضاعف من أجل إلىبل في الواقع إن الأداء الحالي من ناحية توفير الوظائف، يحتاج . التعامل مع هذه الضغوط
  . التوظيفبمشكلات المعنيينتفادي الزيادة في عدد الأشخاص 

  
 أساس المعدل غير الكاف لتوفير الوظائف اعد حاليًوكما هو موضح من خلال التقرير، هناك مجموعة من العوامل التي تُ

 بما  التي تهتمستراتيجيات القومية الموروثةهذه العوامل ترتبط بشكل رئيسي بالا. دول حوض البحر الأبيض المتوسطفي 
  : يلي

  دور القطاع العام وخاصة أنه الملاذ الأخير والنهائي للتوظيف، ) أ(
  ، معدلات الاستثمار المحلية غير الكافية وذات الاتجاه غير الفعال) ب(
بالرغم من الحجم  واحتياجات القطاع الخاص الصغير  من ناحية، وتدريب قوة العملتعليمعدم التوافق بين ) جـ(

  ، أخرى  من ناحيةيتعليم المستوي العلىدم التق
غير الرسمي الذي يتميز بالإنتاجية المنخفضة والدخل الضعيف وظروف العمل الهشة وحماية الأعمال قطاع ) د(

  . الموظفين غير الكافية
 يؤدي  المتوسطدول حوض البحر الأبيضإن تغطية جميع هذه العوامل نحو الاكتفاء الذاتي والاستخدام شبه الأمثل لقدرات 

  .  مكاسب ضعيفة في الإنتاجيةإلى
  التكيفعلىولكن قصص التنمية الناجحة توضح أن التنافسية الدولية تولد مكاسب الإنتاجية المستمدة من قدرة الاقتصاد 

شريطة توفر إطار عمل قانون متماسك، فإن مكاسب الإنتاجية تلك تعزز من . مع الظروف المحيطة به على اختلافها
 للدخل ا ملحوظًا ذلك، هذه العملية تولد نموًعلىعلاوة . طور المستوي العالمي من النشاط وبالتالي تحسن من التوظيفت

  ).أي تقارب الدخل وتوفير التوظيف (دول حوض البحر الأبيض المتوسطوالذي يقابل احتياجات تنمية 
  

 والتي تأخذ في ،تباع إستراتيجية التكيفا ض المتوسطحوض البحر الأبيالمشاركة في دول ال على، ولمواجهة هذا التحدي
ويبدو أن بعض الإجراءات . يجب التعامل مع سياسات التوظيف بشكل حذروبالتالي، . اعتبارها السياق الاجتماعي الخاص

العامة أو السياسات المتعلقة بشكل مباشر بسوق التوظيف والتي من المحتمل أنها ستطور من نشاط النظام، سهل 
 الدعم  نحو دقيق للاستفادة منعلىكما سيتم التحقق من إجراءات أخري تتعلق مباشرة بحالة الموظفين . صلاحهاإ

هذا الإطار العام هو عملية فعالة ونامية حيث يستطيع الاقتصاد من خلاله توليد مكاسب الإنتاجية الكافية في . الديمقراطي
الأجور الحقيقية دون التأثير تعمل على زيادة عزز من نشاط الاقتصاد وت س-ولا شك–هذه المكاسب . إطار منطق الانفتاح

  . التنافسيةعلى اسلبً
  

وسوف نتناول فيما يلي تلك المتعلقة بالعوامل .  عوامل بعينهاعلى فمن الأهمية بمكان العمل ،من أجل أن تتم هذه العملية
  .البشرية
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   المشاركة في سوق العملعلىتشجيع المرأة . ب. 5

من احتياجًا لابد من الوفاء به عد  المشاركة في سوق العمل يُعلى، فإن تشجيع المرأة  او انسانيةأية قضية أخلاقية عن ايدًبع
ومن . حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول ال وجه الخصوص في علىأجل زيادة معدلات النشاط المنخفضة 

  : إلىجب أن يصاحبها عدد من السياسات التي تهدف أجل تحقيق ذلك، فإن الاستراتيجيات المتبعة ي
  . ة المرأةمي أُعلىالقضاء ) أ(
 سوق العمل من خلال تصميم برامج تدريب مهنية خاصة لتلاءم احتياجاتها، سواء إلىتحضير المرأة للانضمام ) ب(

  ، )إلخ ... الحرف اليدوية والزراعة والمشروعات متناهية الصغر،(في المناطق الريفية أو الحضرية 
الخاص وإبداء مرونة خاصة لتتماشي مع احتياجاتها /ضمان توفير ظروف عمل جيدة في القطاع الرسمي العام) جـ(

  . واحتياجات أسرتها
 المستويات الفردية والأسرية على الوعي بالمكاسب المحتملة من مشاركتها وما ستحققه إلى ذلك، تحتاج المرأة علىعلاوة 

الجزائر وإطار أفضل : 8التطبيقات في ملحق إطار أفضل نظر ا( مشاركتها الفعالة في سوق العمل من جراءوالقومية 
  .)تركيا: التطبيقات
 خطوات جادة حوض البحر الأبيض المتوسطالدول المشاركة في محاربة الأمية، لقد اتخذت معظم حكومات  

ففي . ة في المناطق الريفية والفقيرةلتحسين هذا الموقف من خلال تصميم برامج خاصة هادفة للإناث خاص
تبلغ % (18 نسبة أقل من إلى تخفيض الأمية إلى الكبار تعليميهدف البرنامج القومي ل سبيل المثال، علىتونس 
 .ا عام20ً و14من الملتحقين في هذا البرنامج من الفتيات بين سن % 49.8و) من الإناث% 37الآن 

 إلى إرسال فتياتهم علىخاصة في المناطق الريفية المعيشية ع الأسر يتم منح محفزات في بعض الدول لتشجي 
كما تم في بعض ( تلك الفتيات بالبيئة المحيطة بهم تعليممثل بناء مدارس للفتيات فقط والربط بين . المدرسة

) ياتبما في ذلك الفت(ومنح تعويضات للأسر التي ألحقت أطفالها بالمدرسة ) المدارس المناطق الريفية بمصر
 دينار جزائري لكل طفل في 2000مثل الجزائر، تمنح (وتوفير بدلات من أجل الطعام ووسائل الانتقال 

  ).ا مليون طفل في المناطق المحرومة سنوي3ًالمدرسة، وتم ذلك مع 
  المشاركةعلى المرأة في أسواق العمل وتشجيعها كفاءة والتدريب المهني لدعم ،اصممة خصيصًوضع البرامج المُ 

ففي .  العمل بالحرف اليدوية خاصة في المناطق الريفية مكاسب كبيرةعلىوقد حقق تدريب المرأة . ةعليبفا
 علىأو ممن حصلوا (ين غير المتعلمين  الزراعي المخصص للريفيالمغرب، استطاع برنامج التدريب المهني

منهم من % 12، حيث كان 2005 و2001جمع عدد كبير من الأشخاص في الفترة من )  منخفضةتعليمنسبة 
 )تونس: 8 في ملحق إطار أفضل التطبيقاتنظر ا(الفتيات 

  
 اولكن في كثير من الحالات ونظرً. العمل غير الرسمي من سوق نسبياتمثل المشتغلات بالأعمال الحرة نصيب كبير

تمويل لمشروعاتهن الحصول على  الأسواق وإلىلتنافسية السوق المرتفعة، يتم عزلهن ويواجهن مشكلات الدخول 
وقد حقق توفير صناديق خاصة . للغايةمهم لذا فإن دور الجمعيات الأهلية والجمعيات النسائية في هذا المجال . الصغيرة

بمساعدة (وتونس ) بمساعدة منظمة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة( في تركيا ا باهرًانجاحًالتمويل لمنح المرأة 
وقد . هذه الصناديق تتطلب الضمانات التقليدية التي تطلبها البنوك العادية). نوك التكافل التونسيةصندوق التكافل القومي وب

 تعليم بالقيام ببعض الخطوات لتحسين صورة المشتغلات بالأعمال الحرة بما في ذلك القامت جمعية النساء الجزائريات
ر والذي قام بتحسين الكثير من جوانب صورة المرأة والتدريب وإقامة شبكات وكذا دور المجلس القومي للمرأة في مص

  )مصر: 8 إطار أفضل التطبيقات في ملحقنظر ا(المصرية 
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لذا من . قيام بدورها المزدوج في المجتمعلحقها في الالحد الأدنى الأساسي هو عتبر تحسين ظروف العمل للمرأة يُ 

 تونس، تم تعديل رواتب النساء في القطاع الزراعي ففي. الرجلالمطبقة مع المهم مساواة أنظمة الراتب مع تلك 
دول الوتوفر معظم ). عن الرجال % 15فقد كانت رواتب العاملات أقل بنسبة (لتماثل تلك الخاصة بالرجال 

  بعض المرونة في التعامل مع المرأة من خلال إجازات الوضعحوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في 
 اصمم خصيصًوهناك في تركيا مشروع قانون مُ. إلخ... للعاملة الحاضنة، المرنة  وساعات العمل والولادة،

 ولكن يوفر لها إجازات الوضع القانونية وساعات العمل ،للنساء ويمنع تسريح المرأة من عملها بسبب حملها
  .   المرنة

  
  قطاع الأعمال غير الرسميتقليص حجم . جـ. 5

 الدينامكية الاقتصادية على يعود بالنفع اهو ما إذا كان وجوده الأعمال غير الرسمية نسبةطرحه تإن السؤال الرئيسي الذي 
حوض البحر المشاركة في دول الوفي الواقع، تستمر المناقشة التي توضح صراع .  توفير وظائف بعينها أم لاعلىو

  ).2007الدولي، البنك ( الخاص بكمية الوظائف التي يتم توفيرها في مقابل جودتها الأبيض المتوسط
  
 عوامل الاقتصاد الكلي والجزئي والعوامل علىينطوي قطاع الأعمال الرسمي  إلى، فإن الأساس المنطقي للتحول إجمالاًو

  :الاجتماعية
. ضائعة وسوء تقدير لقاعدة العائداتينتج عنه عائدات القطاع الغير رسمى  الاقتصاد الكلي، فوجود مستوى على 

الصغيرة والأعمال  الأعمال جبر صاحبيت الضرائب المرتفعة والموجودة بالفعل تُويمكن اعتبار أن معدلا
، فسوف  مستويات مقبولةإلى فإذا انخفضت معدلات الضرائب ،لذا. ير رسميغ العمل بشكل علىمتناهية الصغر

 ا محوريًا الرغم من أن القطاع غير الرسمي يلعب دورًعلىو. الكثير من الشركات في العمل بشكل رسميترغب 
وسوف يساعد .  كبير من هذه الشركات ذات طبيعة إنتاجية منخفضةجزء إلا أن ،فرص العملإيجاد وخلق في 

 تحسين مستويات إنتاجياتها من خلال توفير برامج الدعم علىإدماج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي 
 ،ود مؤشرات غير ملائمة لقرارات السياسة الكلية وجإلىإن وجود القطاع غير الرسمي يؤدي . الفني الضرورية

 . ضمن منظومة العملالاقتصاد غير الرسميتواجد  لاة نظرًعليوفي المجمل فإن السياسات الكلية أقل فا
. غير الرسمي يوفر فرصة للتحريفات في توزيع المواردالأعمال  جانب الاقتصاد الجزئي، فوجود قطاع علىو 

 يمكنها تحويل الطلب من الشركات الرسمية حيث أنها تقدم سلع وخدمات بأسعار رسمية فإن الشركات غير ال،لذا
، ونتيجة للصراع الائتماني التي تواجهه الشركات في القطاع غير الرسمي، فإن هذه الشركات تنزع اوأيضً. أقل
 . الاستثمار وتوزيع رأس المالإلى المدي القصير، مما يقلل من الميل على التركيز إلى

في انهيار أحد أهم العناصر المساهمة غير الرسمي قطاع الأعمال ، يري عدد من خبراء الاقتصاد اوأخيرً 
الأعراف الاجتماعية، ولكن السؤال هو ما إذا كان الاقتصاد غير الرسمي هو في الحقيقة سبب أم تأثير 

من الظلم والمستويات الفقيرة من فمن جانب نجد أن العمال في هذا القطاع يعانون . للأخلاقيات غير المقبولة
 الجانب الآخر فإن السلوكيات مثل القيادة علىظروف العمل التي بشكل ما تبرر من ممارساتهم القانونية ولكن 

 . دور القطاع غير الرسمي في انحطاط الأعراف الاجتماعيةعلىالحرة وتبعاتها الخطيرة المحتملة تؤكد 
  



34  

وقد تم إجراء ذلك من خلال دراسة عن مصر تم فيها .  الرسميةإلىف والفوائد للتحول  تقييم قيمة التكاليالشيق من إنه
  : 16 الرسمية وذلك في إطارينإلىحساب التكاليف والفوائد للتحول 

   أو علىبدون أي إصلاحات لإطار العمل القانوني الف) أ(
  .للمشتغلين بالأعمال الحرة ا الرسمية أكثر نفعًإلىمن خلال مجموعة من الإصلاحات لجعل التحول ) ب(

  
أصحاب سيكون فقط من وجهة نظر أن تسيير هذا النوع من الأقتصاد بصورة طبيعية الجديرة بالنقاش هي والنقطة 
، ومن وجهة نظر المجتمع ككل، فقيمة المنشأة بقطاع الأعمال الرسمي أكبر الملتزمين بالقانون وآداب الاقتصادالمنشآت 

 علىمختلفة المجموعات ال على هذه التحولتؤثر عملية . فس المنشأة في قطاع الأعمال غير الرسميمن القيمة المناظرة لن
 الشركات على لنظام الضرائب المتبع اوالحكومات طبقًأصحاب المنشآت الملتزمين فيد فمن المرجح أن تُ. نحو متباين

إن التأثير .  من التأمين الاجتماعي والأجور الأفضلالاستفادةسيبدأون حيث  الرسميقطاع الأعمال  إلىوالعمال المتحولين 
قطاع  إلى لنفس المنتج بعد التحول علىفي الأغلب في دفع سعر أسيبدأون  ممن على المستهلكينالوحيد غير المؤكد هو 

   .الرسميالأعمال 
  

غير إطار غير الرسمي بموجب  الأعمالفي قطاع " للمنشأة النموذجية" تقارن القيمة الخاصة المقدرة الرقميةإن المحاكاة 
وأسفرت النتائج في الحالة . الرسميقطاع الأعمال  إلى والقيمة المقابلة لنفس الشركة بموجب نظام التحول مستمر،رسمي 

 من أصحاب الأعمال والمستهلكين مما يدعم الحجم الحقيقي كلاًل ئر خساإلى، أدي علىالأولي أي مع إطار عمل قانوني ف
 إلىوتشير النتائج الإجمالية عبر جميع الشركات في القطاع غير الرسمي أن التحول . الأعمال غير الرسميلقطاع الكبير 

% 1.0 مليار جنيه مصري أو 6.5 نقص في موارد المجتمع والتي تساوي إلى قد يؤدي ،إصلاحدون  من الوضع الرسمي
  .كل عام إجمالي الناتج المحليمن 

شركات في  نتائج إجمالية إيجابية عبر جميع الإلى المحاكاةتؤدي حات ملائمة وشاملة، إصلافإن تبني ، ومن ناحية اخرى
وسوف يربح .  كل عامإجمالي الناتج المحليمن % 1.3 إلى زيادة سنوية تصل غير الرسمي مولدةًالأعمال قطاع 

من % 1.7يخسرون بنسبة ولكن المستهلكين سوف  . الناتج المحليإجمالي من % 1ما يعادل الأعمال الحرة أصحاب 
مزايا تحسين جودة المنتج وكونهم إما عمال أو تعود عليهم في صورة  ولكن هذه الخسارة سوف ،إجمالي الناتج المحلي

) المواطنين(بالنسبة لدافعي الضرائب في مزاولة الأعمال الرسمية الصورة  إلىإن تكلفة التحول . بالأعمال الحرةمشتغلين 
  .إجمالي الناتج المحليمن % 0.04عن قدر بما لا يزيد تُ
  

  .الأفضل تعليماً تحسين عملية التوظيف للسكان د. 5
تميل كفة التعليم ناحية السوق واحتياجاته الفعلية  ويجب أن ،رأس المالي البشري العام الآلية الوحيدة لتنمية تعليمعتبر اللا يُ
الشهادات  قضية على و،التدريب المهنيوالتدريب ر  دوعلىو،  knowledge-baseعلى قواعد المعرفة ينعكس بما 

  . معرفيًا وفنيًاالشخصمدى أهلية بإقرار الدراسية ك
  

، مما يعني ضرورة احتواء التعليم الثانوي على العديد من المعلومات المعيار الوحيدهو  العالي تعليمولا يجب أن يكون ال
إن تعديل محتويات المناهج المدرسية والذي لا يتماشي مع . جامعيالتطبيقات التي تستكمل فيما بعد بمرحلة التعليم ال
 الشباب على لما يجب عد خطوة تأسيس قاعدة رئيسيةتُكما .  التفعيلإلىالاحتياجات الحالية لسوق العمل، هو إجراء يحتاج 

غير الرسمي الأعمال قطاع  لحجم ا وطبقً.، خطوة هامة للتقدم للأماماكتسابه من معرفة تراكمية خلال فترة عمرية معينة
                                                 

 "الفائزين والخاسرين المحتملين في التحول إلى الرسمية في مصر: اقتصاد التحول إلى الرسمية: "2004جلال،  13
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إن أهمية .  بطريقة ناجحةتعليم، فهناك طبقة بعينها من السكان، مثل الشباب والنساء لا يستطيعون متابعة الوالفقر الموجود
لابد من توجيه و.  المفقودتعليم تعديل هذا الإلى إمكانية خلق آليات بديلة تهدف علىمثل هذه القاعدة تقع بشكل ملحوظ 

والتي تعكس احتياجات هؤلاء ) مثل مدارس الفرصة الثانية في أوروبا(نحو إنشاء مدارس متخصصة الضغط مزيد من 
  .مما قد يجذب نسبة كبيرة من التوظيف في نهاية فترة التدريباحتياجهم إلى مؤهلات محددة  ولتلبية ،السكان

  
فمن الواضح، أن المجالات الفنية لا تزال . لمتخصصاوالتجاري لتدريب الفني لم للغاية المُهدور الأمر الذي تبرز معه ال

فمن حيث المبدأ، . يستطيعون الالتحاق بمجالات الجامعة العامةالذين  اختيار في المرتبة الثانية لهؤلاء الأساسعد في تُ
شكل مناسب  من الاقتصاد وعند توظيفها ب واحتياجات التوظيفتعليم عكس العناصر الهامة التي تشكل الرابط بين العلىو

  . فيمكنها توفير وظائف أكثر في القطاع الخاص أكثر من القنوات العامة
 حجم التوظيف في الإدارات العامة، والتي على  ذلك وبناءًعلى علاوة .عد ذو أهمية ما تُاولكن قنوات الجامعة العامة غالبً

 القطاع العام هو إلىاع الخاص، فإن اختيار الانضمام بسبب الفجوة الكبيرة للميزات التي يوفرها هذا القطاع بالمقارنة بالقط
  .الفني قصير المدى تعليملذا فمن الضروري إعادة تقييم ال. اختيار منطقي من وجهة نظر الشباب

  
على انتقالهم  وجعل خبراتهم أكثر قيمة مما يشجع ،التي تسمح للأشخاص بالتقدمالتحديد عد التدريب المهني المستمر أداة ويُ

حوض البحر الأبيض المشاركة في دول ال من وجهة النظر هذه، فإن التدريب المهني في اوانطلاقً. الأعمال المختلفةبين 
  ).2006، وفيميس عام 2005كريشبرجر، عام ( يعاني من عدة نقاط ضعف المتوسط

  
 الخاص في هذه الحالة يأتي فإن المكسب من الاستثمار.  الفنيتعليم الاستثمار في العلىيجب تشجيع القطاع الخاص كما 
، يسمح للطالب اوثانيً. مناسبة أدوات  استخدام، وتعليمالفي متقدمة رق طُتطبيق  إلىذلك ترجم ، يُلاًأو.  نحو مضاعفعلى

 وجودة رأس تعليم لوظائف القطاع الخاص، مما يعزز في الأساس الوصلة بين الا مفصل خصيصً تعليم علىبالحصول 
 من ال حاليًموَ، الذي يُ)التدريب المهني(بذل جهد مماثل في التدريب كما ننصح بضرورة . وق العملالمال البشري  في س

وتعتبر آليات . حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول الل مساهمات أصحاب العمل والموظفين في العديد من بَقِ
  .التمويل هذه كضرائب إضافية وليست استثمار

  
 معين من مستوىوالتي من المفروض أن توفر الشهادات الدراسية،  حول العلاقة بين اال مطروحً يبقي السؤاوأخيرً

هذه العلاقة هامة من أجل .  معينواقعيفي موقف صحيحة  فعل شيء ما بطريقة على للمقدرة والكفاءةالمعرفة العامة 
القطاع غير المعتمد على  في الاقتصاد اهامًلك أمرًا ذعد يُ. الشهادة الدراسية الممنوحة المكتسبة المتعلقة بالكفاءاتتقييم 

 التي يجب تحقيقها من خلال نظام رسمي للاعتراف المهنيةالفنية و الكفاءات تحديد على لاًينطوي ذلك أوو. الرسمي الكبير
  ).نيةبما في ذلك الخبرة المه(جراءات السريان الكفاءة وإ/ لهاةالمطابقالشهادة الدراسية د بها من أجل تحدي

  
 .التعاونيةالتنسيق بين مشروعات الهجرة . هـ -5

أن تزداد لتماسك تلك المجتمعات أن يكون مستوى التطوير، وتناغم نقاط الالتقاء  هذا التقرير، من المهم فىتم التأكيد كما و
 وتدفقات وبقوة، مع الوضع في الاعتبار السياق الديموجرافي للدول المشاركة في حوض البحر الأبيض المتوسط

  . المهاجرين
وفي السياق الأورمتوسطي، فإن الهجرة تعتبر أمرًا ذو أبعاد متعددة يمكن الاستفادة منه سواء من قبل سكان الشمال أو 

بينهما، والتي تؤدي في خاصة لتقليل عدم تطابق المعلومات سكان الجنوب في حال توفر حوار مستفيض وتعاون بناء، 
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، في الوقت الذي لابد من الوضع في الحسبان مدى حساسية   بين شاطئي البحر الأبيض المتوسطالتناسقعدم النهاية إلى 
  .  هذا الأمر

بني سياسات مختلفة حيال الهجرة  بتحوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول التقوم حكومات في الوقت الراهن، 
الى  17 مثل تونس والأردن")رفع ("للخارججع الهجرة سياسات تشمن  -بصورة إجمالية– تختلف  والتى)10انظر جدول (

  .مثل لبنان وإسرائيل وفلسطين") خفض("سياسات لا تشجع الهجرة 
  
  الدول المشاركة في حوض البحر الأبيض المتوسططبيعة سياسات الهجرة في : 10جدول 

 البلد  لداخل البلادسياسة الهجرة
 عمال مهرة المستوى العام

تكامل غير 
 المواطنين

    للخارجسياسة الهجرة
 مستوى العامال

مردود تشجيع 
 الهجرة

 نعم بدون تدخل .. .. الحفاظ على المستوى الجزائر

 نعم الحفاظ على المستوى نعم الحفاظ على المستوى خفض مصر

 نعم الحفاظ على المستوى نعم الحفاظ على المستوى خفض المغرب

  لا رفع لا بدون تدخل بدون تدخل تونس

 نعم خفض نعم الحفاظ على المستوى رفع اسرائيل

 لا رفع لا خفض خفض الأردن

 نعم خفض لا بدون تدخل خفض لبنان

 - - - - - فلسطين

 .. خفض .. .. الحفاظ على المستوى سوريا

 لا الحفاظ على المستوى لا رفع خفض تركيا

  .2006ية، قسم السكان، الأمم المتحدة، إدارة الاقتصاد والشئون الاجتماع: المصدر
ترفع : تم ترميزها إلى أربعة فئات. جرة إلى البلدهسياسات الحكومات بخصوص المستوى العام الحالي لل: المستوى العام: اسة الحكومات بخصوص الهجرةيس: ملاحظات

  .  ، تخفض مستوى الهجرة، ولا تتدخل في الهجرةلمستوىتحافظ على امستوى الهجرة، 
  

، للهجرةوكالاتٍ بتأسيس  18حوض البحر الأبيض المتوسطالمشاركة في دول القامت بعض حكومات فقد ك،  ذلعلىعلاوة 
في تقليل هذا الكم من التفاوت في المعلومات، حيث يؤدي نقص المعلومات إلى الوصول لابد لها من القيام بدور مهم والتى 

ليس )  الموظفاى(المهاجر الشخص ف. ى جودة غير مقبولةالوصول إل، بالإضافة إلى إلى تعاقدات غير ملزمة في أغلبها
، يتسنى له مطابقتها مع مهاراته ومؤهلاته، بحيث الاصلى كافية حول فرص العمل المتوفرة خارج بلده معلوماتٍلديه 

فس ن. أو حتى حقوقه في حال هجرته وعمله في بلد أخرلا بالقوانين والتنظيمات، والمسئوليات، عدم علمه عن فضلاً 
أو موثوق بها ، فهو لا يملك معلوماتٍ موثقة لهجرةمن اة  المستهدفدولالصاحب العمل في الأمر يمكن تطبيقه فيما يخص 

  . الحصول على فرصة عمل بلده إلىتسعي المتاحة والتي حول جميع المؤهلات 
ء عدم التطابق في توريد العمالة من  أحد الأسباب الرئيسية ورا-بطبيعة الحال-المعلومات، يمثل هذا النقص المتبادل في 

ولا شك أن هناك الحاجة الملحة . الدول المشاركة في حوض البحر الأبيض المتوسط من ناحية، والطلب الذي ينشأ بأوروبا
   . إلى توافر أدوات الإحصاء للإمداد بالمعلومات حول هذه المشكلة

، وهو سؤال عن مدى إمكانية الاعتراف بالشهادات الدراسية، الكفاءةيرتبط بإدارة للهجرة تتميز بوهناك أمرًا أساسيًا أخر، 
بغرض التأكد من أن المهاجرون لديهم فعلاً مستوى الكفاءة المطلوبة، لتفادي خسارة أي بند من بنود وأية مؤهلات أخرى 

  .لهجرةالمستقبلة لدول الالدخل أو المهارات يمكن إضافتها إلى 
                                                 

 ) دول حوض البحر الأبيض المتوسطن من بما في ذلك دولتي( دولة فقط في العالم تقر هذه السياسة 11في المجمل هناك  14
ووزارة القوي العاملة والهجرة في ) 1969 ( المهني بالخارج بتونس، و مكتب التدريب)1962(مثل المكتب القومي الجزائري للقوي العاملة في الجزائر  15

 )1996(مصر 
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 بإقرار سياسات حازمة للهجرة منذ حر الأبيض المتوسط، قامت دول الاتحاد الأوروبي الجانب الآخر من البعلىو

قد تمكنوا من دخول ) الشرعيين وغير الشرعيين وطالبي اللجوء السياسي(ن ا من المهاجرو كبيرًاعددًإلا أن السبعينيات، 
 نصف مليون مهاجر غير شرعي يدخل ما يقرب من(مشكلة الهجرة غير الشرعية مما نتج عنه الاتحاد الأوروبي، دول 

 اأن يكون هناك توجهًإلى اتخاذ قرار يقضي بضرورة الاتحاد الأوروبي الأمر الذي دعا دول . 19)االاتحاد الأوروبي سنويً
 على تأكد، 2005 في ديسمبر "بشأن الهجرة الشرعيةخطة سياسية "الأمر الذي نتج عنه إصدار . الهجرة لإدارة اجديدً
وقد تم وضع خارطة طريق للأربع . دول الاتحاد الأوروبيالعمل ب لسد احتياجات سوق "مهرةعمالة "  الىالحاجةمبدأ

 قائمة علىقضية الهجرة ضع سي مما ،) والاستشارات، والمناقشاتت،تتضمن الخارطة المزيد من التحليلا(سنوات القادمة 
عام في  أ فعلاًبد الذىمن خلال الحوار، يض المتوسط ودول حوض البحر الأبأولويات جداول أعمال الاتحاد الأوروبي

اقتراحات يجرى التنسيق من خلال الهدف من هذا الحوار هو الوصول إلى تناول أفضل للهجرة المتدفقة، وذلك . 2006
  . لاتحاد الأوروبيدول ا لالديموجرافيالوضع الاقتصادي وفي الحسبان أخذ بشأنها ت

يقابله إدراك كامل لكافة احتياجات دول الاتحاد لهجرة محاربة الهجرة غير الشرعية، وسيكون الهدف الرئيسي لسياسة ا
. ةالديموجرافي من أجل التعامل مع احتياجاته الاقتصادية و، وذلكمن المهاجرين في قطاعات ومناطق معينةالأوروبي 

الذين ما زالوا يفضلون الهجرة (هلين  للعمال المؤا أن تصبح أكثر جذبًعلىالأوروبية  تعمل المفوضية ، ذلكعلىعلاوة 
 الخطوة الواحدة لخدمة المشتغلين أوضع مبد من خلال ، على أن يتم ذلك) واستراليا، وكندا،الولايات المتحدةإلى كلاً من 

يمنح مجموعة من الحقوق الاجتماعية و عمل تصريح إقامة  وهى للفرد" أوروبية زرقاءعمل بطاقة "المحتملين وإصدار 
تجنب إلى  بالاضافة .عدد المهاجرين إليهاحديد تبالاتحاد الأوروبي دول كل دولة من  إلا أن ذلك يتطلب قيام .تصاديةوالاق

  . القائم، بما يضع حزمة من المعايير القياسية للحد من التعيين الاصليةوآثارها السلبية على الدولة " استنزاف العقول"
أنهم يتمتعون بنفس حقوق من التأكد الأوروبية على المفوضية عمل ، ستطلوبينالم المهاجرين الشرعيين اندماجولضمان 
  . الاتحاد الأوروبيدول مواطني 

  
أن  الأقتصادي المتبادل للاعتمادبيان إلى أي مرحلة لابد  تُفضي إلى -والتي نختم بها هذا التقرير–ولعل قضية المهاجرين 

التقارب القديم الذي نتج عن قيام كلاً من الثقافة، ووظيفة ادل، ثمرة تطور الاعتماد البشري المتبيتطور بنفس معدل 
 سائرون أكثر -منطقة الأورومتوسطي- نا  كل هذه العناصر تثبت أن. دورًا مهمًا لهمالمؤسسات، ودور الوضع الجغرافي

 .فأكثر نحو أحد نماذج التعايش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 طبقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي 16
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Annex 1. Total Population and the Evolution of the Working Population. 

2020 Total Population 
(Median scenario) 

In which less than 15 
yrs 

Share of less 
than 15 yrs (%) 

Algeria 40 624 196 10 599 663 26 
Egypt 94 833 729 28 120 040 30 
Israel 8 295 522 2 002 068 24 
Jordan 7 555 606 2 206 574 29 
Lebanon 4 139 575 968 631 23 
Morocco 38 326 921 10 315 093 27 
Palest. A 5 693 658 2 209 689 39 
Syria 26 029 379 8 007 188 31 
Tunisia 11 603 673 2 430 361 21 
Turkey 86 774 180 20 983 515 24 
Total MPs 323 876 439 87 842 822 27 

Source: UN Pop. Div. quinquennial projections, scénario médian 
 

Annex 2: Net Migration Flows in the EU-27 (per 1,000) 

 Net Migration flows in EU-27, 1995, 200, 2005 and 
2006 (per1,000)
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Source: Eurostat, 2007 
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Net migration f low s for MPs (1990-2005)
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Annex 3: Migrations stock and flows in MPs 
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Annex 4: Remittances & FDI as % of GDP in MPs 
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Annex 5: The equilibrium mechanism of the current account for the 10 MPs 
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Annex 6 : Unit Value of Export, productivity and wages per capita  
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Annex 7a: Trade-policy reform progress, 2000–06 
 Current trade Policy 06 Trade policy reform progress (00-06) 
Algeria 68 63 
Egypt 60 100 
Jordan 44 94 
Lebanon 50 80 
Morocco 52 50 
Syria 2 32 
Tunisia 53 42 
Regional averages (unweighted) 
MPs 47 86.9 
East Asia & Pacific 53 40 
Europe & Central Asia 50 64 
Latin America and the 
Caribbean 

64 57 

High-income/OECD 84 61 
South Asia 28 41 
Sub-Saharan Africa 26 22 
World 50 50 
Source: Global Economic Prospects, 2007 
Current trade-policy status reflects country’s current placement in a worldwide ordering of countries, based on four 
major categories of trade-policy indicators available in 2006, expressed as a cumulative frequency distribution, with 
“100” reflecting the country (countries) with the most open trade policies and “0” reflecting the country (countries) 
with the most closed trade policies. 
Reform progress reflects the improvement in a country’s rank between 2000 and 2006 in a worldwide ordering of 
countries, based on the simple average tariff (the only trade-policy indicator widely available in 2000) expressed as a 
cumulative frequency distribution, with 100 reflecting the country (countries) that exhibited the greatest improvement in 
rank and 0 reflecting the country (countries) that exhibited the greatest deterioration in rank. 
— = data not available. 
 
Annex 7b: Tariff and non-tariff protection in the region, 2000 (or closest year available) 
 Simple average Tariff Non-tariff Barrier coverage 
Algeria 24.0 17.5 
Egypt, 21.4 28.7 
Jordan 23.1 48.6 
Lebanon 10.7 24.1 
Morocco 30.5 9.1 
Syrian 21.0 — 
Tunisia 29.1 33.1 
Regional simple average   
MPs 22.8 26.9 
Sub-Saharan Africa 15.8 4.7 
East Asia and Pacific 10.7 19.6 
Europe & Central Asia 9.5 9.5 
Latin America & Caribbean 13.4 30.0 
South Asia 17.6 13.6 
High income OCED 4.3 25.7 
World 13.6 17.6 
Source: Global Economic Prospects, 2007 
a. Nontariff barrier coverage refers to the proportion of tariff lines that have at least one core nontariff barrier 
(quantitative restriction). 
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Annex 8: Labour Policies oriented to encourage Women participation 
 

BOX: Algeria has increased female participation  
 
As a result of the national plan aiming at integrating women in the labour markets, Algeria, has managed 
to increase the rate of activity of women from 8% in 1999 to 15% in 2006 (check figures and add labour 
force %). The promotional mechanisms of job creation have included specific policies for female 
participation as part of the national plan of “setting up a strategy to encourage the professional insertion 
and job creation”. The following are some the programs adopted and achievements of women: (i)  
Emplois salariés d’initiative locale (ESIL) where 70% were women; (ii) Contrats de pré emploi (CPE)  has 
created 112 thousands new jobs where 85% have been filled by women; (iii) the micro enterprise 
organization  (ANSEJ– CNAC) have funded projects where 17% were initiated and established by young 
female entrepreneurs.  
 
Furthermore, to prepare women to enter the labour market, the Algerian government with the help of the 
civil society has established programs and created centers for vocational training for women. Specially 
designed training programs for household female, handicrafts and women working in enterprises have 
encouraged women to participate. Also the double objective of alleviating poverty is also achieved with 
programs designed to especially vulnerable women in rural poor areas and with difficult social conditions.  
  
The government has established 500 investment projects in the agriculture sector and rural development 
where females benefit from some credits given the agricultural acquisition. Also, the Caisse nationale de 
l’artisanat has established specially designed projects for handicraft women. 160 micro enterprises 
generating 480 jobs have been created in 2004 by women within the framework of ‘unemployed –
promoters’ programs. 
 
Box :  Access of women to micro credits in Egypt  
 
Increasing the participation of Egyptian women in the micro and small enterprise sector is important for 
the government given the role that they are already playing in this sector. The government adopted a 
number of activities and policies to enhance this role for women in the micro sectors using the following 
mechanisms: (i) Social development fund: this funds grants credits to small and micro enterprises, but 
the access of female entrepreneurs to these funds has decreased indicating the need to include the social 
aspect so as to attract more women; (ii) Productive Families Program, this program is one of the major 
programs designated for women entrepreneurs. It has contributed to a large extend to improve the 
condition of life of poor families. This program is specially designed for artisans and handicrafts work 
where 1.5 million families have profited from its funding and the services they provide in terms of 
education and training, many of those families are led by women. This program is financial support by 
the government, the social fund, NGOs and the private sector. This project assures credits, market 
access by organization expositions (permanent and seasonal), technical training to its members; (iii) 
other programs exists that promote the micro and small sectors and specially those related to women 
through the National Council of women. .  
 
Box: Tunisia gives specially designed training to meet the women needs 
 
Tunisia have intensified in the past decade its policy towards promoting the rights and the economic 
independence of women, giving her incentives to join the labour markets and ensuring good working 
conditions and having access to good training to respond to the market needs. Only in 2000 Tunisian 
married women have been granted the right to work without having to take their husbands formal 
approval.  
 
In the objective of giving incentives to employment of women, several programs are designed to help the 
Tunisians integrate in the labour force (public or private) in general. Women have presented 45.1% of 
the beneficiaries of these programs.  
 
The National Fund for Employment (Fonds National de l’Emploi (FNE)), created in 2000, finances 
activities to develop the qualifications of job seekers, a large number of women benefited from these 
activities (e.g. 7,364 of graduated women have benefited from specialised training in IT and multimedia, 
other have benefited from training in telecommunications, and others benefited from educational 
sessions. Also, the forum of Tunisian productive women “Hirafiyet’’(artisans) have helped women in this 
forum to efficiently integrate in the market with their products.  
 
Moreover the promotion of female entrepreneurs has been an important aspect of the economy. Women 
are benefiting form a specially designed training program in the framework of ‘creating enterprises –
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entrepreneurs training’ that helps in the creation of new micro enterprise, providing training on how to 
manage them and how to handle market regulations.   
 
Box: Turkey:  the participation of women in an export oriented market.  
 
The economic policies adopted 10 years ago and their socioeconomic implications have had important 
consequences on female employment in Turkey. The export-oriented growth policies applied since the 
80s have weakened the labour market and its capacity to create jobs which have affected female 
employment. Female participation in Turkey was on the decline, due to the internal migration and 
urbanization (women left the agriculture sector and had no jobs in the urban areas or joined the informal 
market).  
 
The general administration plan started with gathering information about those women that was 
disseminated to the appropriate persons who have designed targeted polices to integrate those women in 
the labour markets to specific sectors.  
 
In 1999, the employment Agency has revised their strategies and had as objective to decrease 
unemployment and increase the capacities of the active population. In 2002, 18% of job seekers were 
women; 9% of the unemployed that found jobs where women.  
 
The law ensures equality between males and females in terms of access of work and of salaries. It forbids 
any discrimination because of gender or because of pregnancy and provides maternity leaves and flexible 
hours of mothers with young children. It forbids the work of women in certain difficult physical 
conditions.  
 
In general, equality of chances for women for education and employment is granted.  
Source: FEMISE 2007. « Le renforcement du role des femmes dans la societe » , Istanbul, 2006, Questionnaire 
d’Istanbul » pour les pays Euro Méditerranéens 
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Country Sheet : Algeria 
Table A: Algeria Labor Market Profile, Quantitative 

 
Item Unit 2000 2005  

Population (1) 
• Total 
• Annual growth 

 
mn 
% 

 
30.5 
1.0 

 
32.9 
1.0 

Economically Active Population (15-64)  
• Total 
• Average annual growth 
• Male 
• Female 

Activity rate 

 
mn 
% 
% 
% 
% 

 
8.2 
3.4 

88.0 
12.0 
27.0 

 
8.3 
2.0 

83.0 
17.0 
36.0 

Employment 
• Total  
• Male  
• Female 
• Governmental  

 
mn 
mn 
Mn 
% 

 
6.2 
5.3 
0.9 

37.7  

(2006) 
8.9 
7.4 
1.5 

 
Unemployment 

• Total 
• Male 
• Female 
• Rate 

 
mn 
% 
% 

 (2001)  
2.3 

26.6  
31.4 
27.3 

(2004) 
1.6 

17.5 
18.1 
17.7 

Unemployment by Education 
• No schooling 
• Primary 
• Secondary 
• University 

 
% 
% 
% 
% 

 (2001) 
 5.6 
22.5 
62.6 
9.2 

 (2004) 
5.0 

19.0 
64.5 
11.4 

Employment by Sector (2) 
• Total 
• Agr. Hunting, Forestry, Fishing, Mining & Quarrying 
• Manufacturing 
• Construction, Elect., Gas and Water Supply 
• Wholesale & Retail Trade & Restaurants & Hotels 
• Transport, Storage and Communications 
• Financing, Insurance, Real Estate and Business 

Services 
• Community, Social and Personal Services 

Public Admin. and Defence;  
• Compulsory Social Security 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
% 
% 

 
% 

 
100 
23.0 
10.1 
12.2 
14.0 
5.5 

 
2.1 

33.2 
 

16.2 

(2004) 
100 
22.4 
10.9 
13.4 
17.2 
5.6 

 
1.8 

28.5 
 

14.2 
Informal Employment(3) 

• % in Total Employment (non-agriculture) 
• % in Urban Employment 

Estimation of contribution in GDP(4) 

 
% 
% 
% 

(2002) 
36.5 
39.0 
42.7 

 

Migration(5) 
• Net flows 
• Stock (% of population) 

 
thous 
% 

 
-184.9 
0.82 

 
-100.0 
0.74 

Sources: ILO, LABORSTA Labour Statistics Database; unless otherwise indicated.  
Notes: (1): UN Pop. Div. quinquennial estimates and projections; (2) data for 
2000 and 2004 from ILO; (3) Algeria Femise Country Profile; (4) Source: Algeria 
Femise Country Profile based on estimation through a model designed by the 
authors; (5): WDI, 2007  

 



Table B: Algeria Labor Market Profile, Qualitative 
 

Item 
 

Description 

Labour Unions 
 

The law grants the workers to form trade unions. The 
General Union of Algerian Worker (UGTA) dominates on 
other unions, representing most of the public sector 
(enterprises and admin), it includes 50% of the workers. 
It is the only syndicate that is allowed to present the 
workers in political negotiations; other autonomous 
syndicates related to some profession (teachers and 
doctors) are deprived of any political participation. Prior 
authorisation must be obtained from the government 
however before a union can operate legally. The law bans 
unions from associating with political parties and receiving 
foreign funding. 

Legal rights to peaceful strikes Strikes are permitted by the new law. The law requires a 
secret ballot of all the workforce to be held in order to call 
a strike. The government may prohibit a strike if it feels it 
may cause a serious economic crisis, a provision which the 
ILO has repeatedly asked it to repeal. The number of 
strikes and lockouts has substantially decreased in 2004 
(35) compared to 2000 (187), due to the decreasing 
number of strikes from the manufacturing sector (50 in 
2000 vs 8 in 2004)  

Labour Flexibility The new labour law introduce more flexibility to the labour 
market, where licensing is made easier (by using contracts 
with determined duration), the collective convention can 
negotiate salaries other than the minimum guarantee. 
The cost of dismissal of an employee can reach up to 15 
months of wages. These payments are scaled over time, 
but this system did not reduce the cost that the enterprise 
has to pay for dismissal. It only ensures the autonomy of 
the enterprises in their decisions to dismiss an employee. 
This is more binding in the public than in the private 
sector (source: Femise Country Profile). Some places has 
to be occupied by minority groups of mentally or 
physically disabled workers.  

Social Insurance 
 

The National Retirement Fund insures represent 17% of 
the wage bill (where the employee pays 7% and the 
remaining share is paid by the employer). The National 
social insurance Fund represents 15% of the wage bill and 
it is divided equally between the employee and the 
employer.  

Employment and 
Unemployment Policies 
 

Other than the institutional reforms, the government has 
taken some active actions to give more incentives to the 
unemployed and young to engage in creating their own 
enterprise (even if temporary) until they found suitable 
job. Other incentives are given to the enterprises to create 
more jobs and to provide the young with training and 
basic knowledge that would assist in getting a job.  The 
unemployment insurance scheme in Algeria aims at 
providing revenues for the unemployed in the transition 
period between jobs. It is set at a diminishing rate so as 
to encourage the unemployed to seek a new job with no 
delay (FEMISE Country Profile).  

Wages and minimum wages 
 

The minimum salary of activity (SMA) is negotiated 
between the government and the unions and is based on 
CPI, productivity, and the overall economic condition. The 
National Minimum Guaranteed Salary (SNMG) has 
increased about 150% in 10 years, reaching in 2004 DA 
10,000 (source: Femise Country Profile). 



Female Participation   

Equal opportunities to work  By law, there is no discrimination based on gender. A 
national plan was launched to increase the participation of 
women in employment. Several organisms have been 
successful in creating jobs, in which the participation of 
women was particularly high.  

Equal Access to Education A literacy program for women and girls has been launched 
by the National office to fight against the illiteracy of 
women especially in the rural areas. In the objective of 
encouraging families to send their children to school 
(specially girls), the government have launched several 
support channels, such as the school allowance granting 
AD 2,000 to the family for each child that goes to school, 
food allowance in schools.  

Micro credits and Informal 
Markets 

Many women entrepreneurs of micro enterprises are still 
leading marginal and isolated economic activities and are 
not easily granted loans through banks. Several 
investment projects have been established in the 
agriculture sector where women have benefited from 
materials and funds. Also projects for artisans have 
supported women to received credits to run their business.  

National Migration Policies(1):  
Immigration policy: overall 
 Highly skilled 
Emigration policy 
 Encouraging returns  

 
 
maintain 
- 
No intervention 
Yes 

  
Sources: FEMISE, Algeria Country Profile and Algerian Labour Law; 2007 Annual Survey of 
violations of Trade union rights; National Labour Law profiles, ILO, FEMISE « Le 
renforcement du rôle des femmes dans la société ; Questionnaire d’Istanbul pour les pays 
Euro Méditerranéens », oct 2007 
Notes: (1) Data from: UN, department of Economic and Social Affairs, population division, 
2006. Governments’ policy on immigration: Overall level: Governments policies regarding 
the current overall level of immigration into the country. It is coded into four categories: to 
raise the level of immigration; to maintain the level of immigration; to lower the level of 
immigration; and no intervention 

 



Country Sheet : Egypt 
Table A: Egypt Labor Market Profile, Quantitative 

 
Item Unit 2000 2005  

Population (1) 
• Total 
• Annual growth 

 
mn 
% 

 
64.2 

 

 
74.0 
1.8 

Economically Active Population (15-64) 
• Total 
• Male (2006) 
• Female (2006) 

Activity rate 

 
mn 
% 
% 
% 

(2001) 
19.3 
78.1 
21.9 

na 

 
20.4 
77.1 
22.9 
41.0 

Employment 
• Total  
• Male  
• Female 

 
mn 
mn 
mn 

 
17.2 
14.0 
3.2 

(2003) 
18.2 
14.7 
3.5 

Unemployment 
• Total 
• Male 
• Female 
• rate 

 
mn 
% 
% 
% 

 
1.7 
5.1 

22.7 
9.0 

(2003) 
2.2 
7.5 

23.3 
11.0 

Unemployment by Education(6) 
• Illiterate 
• Read-Write & below intermediate 
• Intermediate 
• Above intermediate 
• University 

 
% 
% 
% 
% 
% 

(1998) 
8 

12 
55 
11 
14 

 

Employment by Sector (2) 
• Total 
• Agr. Hunting, Forestry, Fishing, Mining & Quarrying 
• Manufacturing 
• Construction, Elect., Gas and Water Supply 
• Wholesale & Retail Trade & Restaurants & Hotels 
• Transport, Storage and Communications 
• Financing, Insurance, Real Estate and Business 

Services 
• Community, Social and Personal Services 

Public Admin. and Defence;  
Compulsory Social Security 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
% 
% 

 
% 

 
 

(2003) 
100 
30.1 
10.9 
8.7 

13.5 
6.3 

 
3.0 

27.5 
 

11.2 
Informal Employment(3) 

• Total  
• Urban 
• Rural 
• Annual growth rate 

 
mn 

 
 

% 

 
4.8 

 
 

5.0  

 

Earnings (4) 
Average earnings per week 

• Total 
• Male  
• Female 

 
 

LE 
LE 
LE 

 
 

162 
169 
125 

 
 

190 
193 
169 

Migration (5) 

• Net flows 
• Stock (% of population) 

 
thous 

% 

 
-500.0 

0.25 

 
-450.0 

0.22 
Sources: ILO, LABORSTA Labour Statistics Database; unless otherwise indicated.  
Notes: (1): UN Pop. Div. quinquennial estimates and projections; (2) data for 
2003 from ILO; (3) Egyptian Labour Market Survey (2006) for 2005; (4) latest 
available year is 2004; (5): WDI, 2007; (6): CAPMAS, Labor Force & 
Unemployment. Labor Market Demand: Labor Demand Survey in Labor Market 

 



Table B: Egypt Labor Market Profile, Qualitative 
Item 

 
Description 

Labour Unions 
 

According to Egyptian labour law, workers have the right 
to have labour unions but this right is heavily curtailed in 
law (for ex. A minimum of 50 employees in the enterprise 
is required and it has to join one of the 23 industrial 
federations) All labour unions have to belong to one trade 
centre: the Egyptian Trade Union Federation (ETUF), 
which is in close liaison to the National Democratic Party 
(the ruling party). The main functions of the unions 
include protecting workers' rights and interests, 
improving work conditions, and raising cultural and social 
standards for their members and contributing to the 
vocational training plans. The General Federation also has 
the right to draft collective employment contracts, the 
workers' comments on all legislations of concern to them, 
and approve saving and other group funds. The minister 
of manpower and migration can monitor collective 
negotiations and agreements.  
Unions are bared from engaging in political activities and 
since mid 90s, the government imposed judicial 
supervision over many unions representing profession 
groups (doctors, engineers, lawyers and pharmacists).  

Legal rights to peaceful strikes The 2003 law acknowledges the right of workers to stage 
peaceful strikes (after the approval of 2/3 of the board 
members) as a tool of collective bargaining rather than 
illegal work disturbances. Strikes are prohibited in vital 
establishment or those that provide basic services to 
citizens. The number of strikes is negligible in 2003 there 
were only 4 strikes, where 3 of them were in the 
manufacturing sector.  
Collective bargaining is limited in the private sector, as 
companies have to abide by certain government-
established standards particularly in relation to minimum 
wages, social security and official public holidays. 

Labour Flexibility The new law give the employer the right to dismiss the 
workers for economic reasons and even to reduce their 
wages if necessary. The worker has the right to appeal to 
this decision. Hiring in the public admin sector is done 
(normally) through a competition.  

Social Insurance 
 

The Social Insurance systems are administrated by the 
General Authority for Insurance and Pensions and the 
General authority for Social Insurance. Social insurance 
on workers is required by law and it represents 31% of 
the wage, of which 2/3 is paid by the employer. The 
relatively high insurance results in high evasion rates 
specially from the employer’s side, but this can only take 
place in the private sector.  

Employment and 
Unemployment Policies 
 

Fight against unemployment in Egypt is one of the main 
objectives of the government. The Law has established 
an emergency relief fund for workers whose wages have 
been discontinued from partially or wholly closed 
establishments. The fund draws it resources from 
contributions of 1% of the basic wages of workers in all 
sectors, whether public or private, along with aid, 
donations, and investment yields. Underemployment 
seems to be a serious problem in Egypt as well, where 
workers are working less hours than the standard (better 
than to be unemployed), which is translated into low 
productivity, low wages, or over-qualifications of the 
workers for the job he is doing.  
Concerning active employment policies, Egypt relies on 



internally and externally funded projects to apply the 
national strategy of job creation.  Examples of these 
projects:  the ELMSR project, funded by the Canadian 
International Development Agency, which intends to 
develop a modern national employment service in order 
to provide counselling and job search assistance. Another 
project funded by the World Bank on Skills Development 
Project which aims to stimulate private sector demand for 
skills training by providing short-term training (less than 
six months) on production processes in tourism, 
construction and manufacturing. The Egyptian Small 
Enterprise Development Organisation (SEDO) also 
provides financial and technical assistance and training to 
start-up and existing enterprises. Operating through 
NGOs and financial institutions; it represents one of the 
the most important source of funding for small 
enterprises, beside the Social Fund for Development 
(SFD). It has established a number of one-stop-shops. 
Most beneficiaries borrow directly from SEDO (ETF, 
2006). 

Wages and minimum wages 
 

The official minimum wage in Egypt is LE 116 per month 
by the new law with a 7% annual increase. This minimum 
wage and the foreseen annual increase are not binding if 
justified. On the other hand real wages has substantially 
decreasing since the 80s with little increases that do not 
compensate the general decrease.  

Female Participation   
Equal opportunities to work  Article 13 of the 1971 Constitution gives all citizens a 

constitutional right to work, without discrimination 
between men and women. The new Labor Law No. 
12/2003 includes a sector on the employment of women 
that provides protection and security to working women. 
The particular section is intended to facilitate the 
performance of women’s duties towards their families and 
children, without suffering any prejudice or deprivation of 
any of their rights as workers (salaries, working hours, 
working in a non-safe or difficult environments . 
employer to establish a nursery for more than 100 
women employed, maternity leaves, childcare flexible 
hours, ..etc.). However unemployment among women is 
still four times more than that of men and those who 
work earn significantly less than men especially in the 
private sector. There is a clear discrimination against 
employment of women in the private sector.  

Equal Access to Education Education is a national right provided by Law, but the 
implementation process is affected by economic, social 
and cultural impediments. Several programs and special 
targeted policies target the education of girls and give 
incentives to families to send their girls to school 
especially in the rural areas. Illiterate women are much 
higher than men 

Micro credits and Informal 
Markets 

20% of the informal MSE entrepreneurs in Egypt are 
women, working in difficult conditions. Access to credit to 
run small and micro business is difficult in general in 
Egypt: banks require extensive knowledge of procedures 
and require the submission of guarantees, which either 
men or women are able to handle. This is changing slowly 
with the introduction of micro-credit through public sector 
banks. There is still great need for enhancement of 
micro-enterprises and micro-credit, especially for women. 
The National Council for Women is currently developing a 
project to promote micro-enterprises for women.  



National Migration Policies(1):  
Immigration policy: overall 
 Highly skilled 
Emigration policy 
 Encouraging returns 

 
Lower 
Maintain 
Maintain 
yes 

Source:FEMISE, Egypt Country Profile and Egypt Labour Law of 2003; 2007 Annual Survey 
of violations of Trade union rights; National Labour Law profiles, ILO; FEMISE « Le 
renforcement du rôle des femmes dans la société ; Questionnaire d’Istanbul pour les pays 
Euro Méditerranéens », oct 2007; “Employment Policy Reforms in the Middle East and 
North Africa, European Training Foundation, 2006. 
Notes: (1) Data from: UN, department of Economic and Social Affairs, population division, 
2006. Governments’ policy on immigration: Overall level: Governments policies regarding 
the current overall level of immigration into the country. It is coded into four categories: to 
raise the level of immigration; to maintain the level of immigration; to lower the level of 
immigration; and no intervention 
 



Country Sheet : Israel 
Table A: Israel Labor Market Profile, Quantitative 

 
Item Unit 2000 2005  

Population (1) 
• Total 
• Annual growth 

 
mn 
% 

 
6.3 
2.6 

 

 
6.7 
1.8 

Economically Active Population (15-64)  
• Total 
• Average annual growth 
• Male 
• Female 

Activity rate 

 
mn 
% 
% 
% 
% 

  
2.4 

  
54.3 
45.7 
54.3 

  
2.7 

  
53.5 
46.5 
56.4 

Employment 
• Total  
• Male  
• Female 
• Governmental  

 
mn 
% 
% 
% 

  
2.26 
54.6 
45.4 

  
2.49 
53.7 
46.3 

Unemployment 
• Total 
• Male 
• Female 
• Rate 

 
Thou

s 
% 
% 
% 

  
213.8 

8.4 
9.2 
8.8 

  
246.4  

8.5 
9.5 
9.0 

Unemployment by Education 
• No schooling 
• Primary 
• Secondary 
• University 

 
% 
% 
% 
% 

(WDI) 
1.1 

23.3 
43.9 
31.7 

(ILO) 
4.8 

20.6 
48.7 
25.9 

Employment by Sector (2) 
• Total 
• Agr. Hunting, Forestry, Fishing, Mining & Quarrying 
• Manufacturing 
• Construction, Elect., Gas and Water Supply 
• Wholesale & Retail Trade  & Restaurants & Hotels 
• Transport, Storage and Communications 
• Financing, Insurance, Real Estate and Business 

Services 
• Community, Social and Personal Services 

Public Admin. and Defence;  
Compulsory Social Security 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
% 
% 

 
% 

 (ILO 2003) 
100 
1.8 

16.3 
6.3 

17.4 
6.5 

 
22.6 
34.9 

 
5.4 

Earnings (3) 

Average earnings per month 
• General (NIS) 
• Minimum Wage (NIS) 

 
 
 

  
 

7 300 
3 500 

Migration(4) 
• Net flows 
• Stock (% of population) 

 
thous 
% 

 
275 650 
35.9 

 
158 250 
38.4 

Sources: ILO, LABORSTA Labour Statistics Database; unless otherwise indicated.  
Notes: (1): WDI, 2007 (2): Femise calculation from ILO; (3): Yetnews.com, 
04/03/06; (4): WDI, 2007  
 



Table B: Israel Labor Market Profile, Qualitative 
 
Item  
 

Most Recent 

Labour Unions 
 

Employees are free to join and establish trade unions and 
have the liberty of establishing collective bargaining. In 
fact, there is a law that specifically prohibits anti-union 
discrimination. The majority of the unions are affiliated to 
the Histadrut Ha Hadasha (created in 2001, superseding 
the old Histadrut of the 1920s). Although Trade Unions 
claim approximately 700,000 members (almost the 
entirety of the Israeli workforce is covered by unions), the 
unionisation rate dropped from 80% to less than 50% of 
workforce wages. This drop can be attributed to the 1995 
Health Insurance Reform which disconnected healthcare 
services from the Histadrut; and to the increase in the 
number of firms and number of employees covered by 
personal contracts. As a result, Israel has switched from a 
continental European system to a system at the 
crossroads of European countries and the United States or 
Japan. (Israel’s union density rate is higher than that of 
Anglo-American systems and higher than the rates found 
in most European countries).  
 
It is to note that Palestinians from the West Bank and 
Gaza Strip who work in Israel (only) have the right to 
organize their own unions in Israel or to join Israeli trade 
unions, while Palestinian trade unions in the WB and GS 
are not allowed to carry on activities in Israel. Palestinian 
members of the Histadrut may not elect, or be elected in 
leadership elections.  

Legal rights to peaceful strikes Strikes are permitted, but unions must give 15 days’ 
advance notice unless otherwise specified in the collective 
bargaining agreement. Strike leaders are protected by 
law. The number of strikes varies from year to year from 
69 in 1997 to 54 in 2000, 57 in 2005 and 35 in 2006. But 
it is to note that most of these strikes are made by the 
‘Public Administration and Defense; Compulsory Social 
Security’ sector (ILO). Due to the special nature of the 
country, the government holds the right to apply 
emergency measures (security) and here strikes are not 
permitted.  

Labour Flexibility Approximately 6% of the Israeli labor force is employed 
through Manpower agencies, a figure considerably higher 
than Western Europe and the US.  
In terms of dismissal procedures, 2/3 of the work force, 
which is unorganized and not protected by collective 
agreements, has limited protection against dismissal. If 
the dismissal is not discriminatory the only protection the 
worker has is his individual labour contract with its good 
faith requirement. The labour contract generally allows 
dismissal if advance notice is given or at the conclusion of 
the contract term. The National Labour Court has begun to 
develop case law which expands the good faith 
requirement, holding that the dismissal cannot be 
arbitrary and the employee must be informed of the 
reasons for his dismissal and given a fair hearing and 
chance to relate to these reasons. Also, Given the high 
percentage of temporary contracts, (50 percent of  
temporary workers earn the minimum wage or less), the 
Knesset enacted the Manpower Law in 2000 which limits 
temporary employment to a nine month period, after 



which it becomes mandatory to hire the employee full 
time. The law is not convincingly implemented due to 
regulation loopholes and inadequate monitoring and 
enforcement. 

Social Insurance 
 

Israel adopted the European Social security model. The 
National Insurance Institute founded in the 1950’s covers 
basic branches of social welfare, such as worker’s 
compensation. Today this social security legislation covers 
the following benefits: maternity, disability, free burial, 
medical insurance, unemployment and minimum annual 
income. Social security cover old age pension and health 
insurance with temporary assistance to the unemployed. 
The share of the employer and employee is the same 
(6.2% of the income each) and 2.9% on health insurance 
(shared). The self employed contribute 15.3% and 6.2% 
unemployed insurance (Israel Ministry of Finance) 

Employment and 
Unemployment Policies 
 

Unemployment is an increasing problem in Israel. It is 
specially concentrated in the low education level persons 
and those in the periphery areas of the country. Holders of 
academic degrees were employed 2.6 times more than 
those without high school diplomas. But this rate seems to 
decrease and unemployment among the graduates started 
to increase from 3.8% in the 90s to 5.8% in 2003. 
Moreover, in order to reduce government spending under 
the heading ‘From welfare to work,’ transfer payments are 
being reduced with the goal of removing the implicit labor 
disincentive. In the year 2003 alone, income maintenance 
and unemployment compensation payments tightened in 
real terms by in excess of 20%. Access to transfer 
payments is similarly affected by the tightening of 
unemployment eligibility criteria to one of the strictest 
standards in Western economies (for instance, a minimum 
employment term of 360 days during the 540 prior to 
unemployment is required for eligibility). 
 
There is an Israeli plan to reintegrate disadvantaged 
populations into the workforce through counseling and 
professional training in designated centers. 

Wages and minimum wages 
 

The Minimum Wage Law, 1987 provides for a minimum 
wage, which is set at 47.5% of the average wage, the 
latter being updated at least every year or when a general 
cost of living collective agreement is signed. In accordance 
with this law, the minimum wage was raised in March 
2006 to about NIS 3,500 (USD 752) per month, or NIS 
18.60 (roughly 4 dollars) an hour. The Histadrut is 
campaigning for a substantial increase in the minimum 
wage to a fixed $1,000, instead of the $650 today. This is 
bitterly opposed by employers and many economists. 
 
All employees 18 years and older are entitled to the 
minimum wage. Handicapped and youth are entitled to a 
lower minimum wage, so that it will be worthwhile 
economically for employers to hire them.  
 
The structure of Israeli wages is somewhat intricate. Some 
of the elements comprising it are uniform for all 
employees, whereas others are specific to the individual 
employee situation. All in all, three components form the 
general wage structure: the basic wage which is the 
fundamental industry component; the cost of- living 
increment which results from a basic general collective 
agreement and covers all employees; and finally special 
wage supplements like departmental or occupational 



Source: FEMISE, Israel Country Profile and Israeli Labour Law; 2007 Annual Survey of 
violations of Trade union rights; National Labour Law profiles, ILO; and FEMISE « Le 
renforcement du rôle des femmes dans la société ; Questionnaire d’Istanbul pour les pays 
Euro Méditerranéens », oct 2007. 
Notes (1): Governments policy on immigration: Overall level: Governments policies 
regarding the current overall level of immigration into the country. It is coded into four 
categories: to raise the level of immigration; to maintain the level of immigration; to lower 
the level of immigration; and no intervention 

Wages and minimum wages 
 

The Minimum Wage Law, 1987 provides for a minimum 
wage, which is set at 47.5% of the average wage, the 
latter being updated at least every year or when a general 
cost of living collective agreement is signed. In accordance 
with this law, the minimum wage was raised in March 
2006 to about NIS 3,500 (USD 752) per month, or NIS 
18.60 (roughly 4 dollars) an hour. The Histadrut is 
campaigning for a substantial increase in the minimum 
wage to a fixed $1,000, instead of the $650 today. This is 
bitterly opposed by employers and many economists. 
 
All employees 18 years and older are entitled to the 
minimum wage. Handicapped and youth are entitled to a 
lower minimum wage, so that it will be worthwhile 
economically for employers to hire them.  
 
The structure of Israeli wages is somewhat intricate. Some 
of the elements comprising it are uniform for all 
employees, whereas others are specific to the individual 
employee situation. All in all, three components form the 
general wage structure: the basic wage which is the 
fundamental industry component; the cost of- living 
increment which results from a basic general collective 
agreement and covers all employees; and finally special 
wage supplements like departmental or occupational 
supplements. Moreover, the wage structure is framed by 
several benchmarks such as the Minimum Wage Law 
(1987)18 or the prevention of wage discrimination (Israeli 
Country Profile). 

Female Participation   
Equal opportunities to work  Despite the equal work rights granted to women, their 

hourly wages represented on average 83 percent those of 
men and their salaries only 63 percent of men’s. The 
unemployment gender gap is significantly closing. Over 
the past 10 years the ratio of women’s to men’s 
unemployment has dropped from 1.6 to 1.1, at a 
compound annual growth rate of -4.1 percent. 
The law protects female employees (for ex. prohibit or 
restrict, by regulation, the employment of women in 
positions and conditions, which may be harmful to their 
health.) and grants them security against dismissal based 
on gender issues (maternity, less working hours, ..etc.). 
Women also have the right to maternity health insurance. 
In order to promote the participation of female, some 
funds have been allocated to improve on the conditions of 
women working in the public sector.  

Equal Access to Education Access to education is granted to all women. Special 
designed programs of literacy for women in the rural areas 
are established. Moreover, the project ‘Equality 2000’ 
promotes the Minister of education campaign against 
women illiteracy. The program is for 3 years and is set up 
in several schools and has become an integral part of the 
minister’s program. Another program has been launched 
that established the equality between girls and boys in 
schools. A national office of training for women and girls 
has been established to promote women in the science 
and technological fields, as well as those in the education 
and industrial sectors.     

National Migration Policies(1):  
Immigration policy: overall 
 Highly skilled 
Emigration policy 
 Encouraging returns 

 
Raise 
Maintain 
Lower 
Yes 



Country Sheet : Jordan  
Table A: Jordan Labor Market Profile, Quantitative  

 
Item Unit 2000 2005  

Population (1) 
• Total 
• Annual growth 

 
mn 
% 

 
4.8 
2.1 

 
5.7 
2.9 

Economically Active Population (15-64)(2) 
• Total 
• Average annual growth 
• Male 
• Female 
• rate 

 
mn 
% 
% 
% 
% 

 
 
 
 
 

 
1.4 

 
78.1 
21.9 
39.0 

Employment(2) 
• Total  
• Male  
• Female 
• Governmental  

 
mn 
% 
% 
% 

 
 
 
 

32.0 

 
1.2 

83.5 
16.5 
33.1 

Unemployment 
• Total 
• Male (3) 
• Female (3) 
• Rate 

 
Thous 

% 
 

% 

 
 

12.3 
21.0 

 

 
186.4 
11.8 
16.5 
13.4 

Unemployment by Education (4) 
• No schooling 
• Primary 
• Secondary 
• University 

 
% 
% 
% 
% 

 
 

 
1.3 

51.0 
11.2 
36.5 

Employment by Sector (2) 
• Total 
• Agr. Hunting, Forestry, Fishing, Mining & Quarrying 
• Manufacturing 
• Construction, Elect., Gas and Water Supply 
• Wholesale & Retail Trade & Restaurants & Hotels 
• Transport, Storage and Communications 
• Financing, Insurance, Real Estate and Business 

Services 
• Community, Social and Personal Services 

Public Admin. and Defence;  
Compulsory Social Security 

 
% 
% 
% 
% 

 (2004) 
100.0 

5.0 
14.2 
10.5 
16.9 
8.1 

 
4.7 

40.0 
 

16.8 
Informal Employment 

• Total  
• Urban 
• Rural 

 
mn 

  

Earnings (5) 
Average earnings per month 

• National Minimum Wage 

 
 
 

  
 

JD 85 
(2003) 

Migration (3) 
• Net flows 
• Stock (% of population) 

  
35 000 

40% 

 
100 000 

40.6% 
Sources: Department of Statistics (DOS) of Jordan, 2004 Census unless 
otherwise indicated.  
Notes: (1): UN Pop. Div. quinquennial estimates and projections; (2) Department 
of Statistics, Census of 2004; (3): WDI, 2007; (4) ILO KILM 5th Edition; 
(5) Femise Country Profile  

 



Table B: Jordan Labor Market Profile, Qualitative 
 

Item 
 

Description 

Labour Unions 
 

Trade union can be established by at least fifty founding members 
working in the same trade or engaged in similar or interdependent 
occupations within one field of production. There are currently 17 
Labour Trade unions in Jordan that are unified under the General 
Federation of Jordanian Labor Unions. These unions had previously 
played an important role in pressuring the government, and had 
participated in formulating policies related to the labor force, labor 
market, wages, and labor legislation back in the 60s, 70s and 80s. 
However, its influence on the government and employers has 
become completely marginal over the past three decades, 
affecting negatively the openness trend that the Jordanian 
government is currently adopting (source: Femise Country 
Profile).  

Legal rights to peaceful 
strikes 

Collective bargaining is not mentioned in the Labour Code but 
Collective agreements exist. Strikes and lock outs are regulated by 
Law and are only permitted under tight conditions (e.g. no worker 
may go on strike and no employer may proceed to a lock-out 
while proceedings concerning a dispute are pending before a 
conciliation board; also a notice period is required about 2 weeks 
and double in case of a public service).  

Labour Flexibility According to Article 28 of the labour law the worker can dismiss 
the employee for serious damage or assaults however, the 
amendment of the law (2002) gives protection to the worker 
against dismissal for economic and technical reasons by adoption 
of tight regulations. Labour Law permits the employment of those 
under 16 and older than 7, but this is restricted with tight 
regulation 

Social Insurance 
 

There are three social insurance programs that provide pensions 
and other types of benefits to public and private employees in the 
country. The Social Security System is run by the Social Security 
Corporation (SSC) and covers both public and private employees 
in enterprises with at least five employees, 15% of the Jordanians 
are enrolled in this program, Jordanians working abroad and non-
Jordanians working in Jordan can also be enrolled. The Civil 
Pension Program (CPP) is administered by the Ministry of Finance 
and is in charge of civil servants recruited before 1995 (those who 
are recruited after 1995 have become the responsibility of SSC). 
Finally, the Military Pension Program is also administered by the 
Ministry of Finance and covers all members of the armed forces, 
the public security forces, and the intelligence forces. The MPP is 
identical to the CPP in all dimensions with the exception of the 
minimum coverage, which is 16 years for both men and women. 
Workers in the SSC pay 5.5% of their salary while the employer 
pay 9%; civil servants or military contribute 8.75% of their 
salaries to CPP (nothing from the employer)(1) 

Employment and 
Unemployment Policies 
 

Unemployment in Jordan is high. Both the SSC social security and 
the CPP do not cover the unemployed. Solving the unemployment 
problem is a main priority for the government, and it is done by 
labour market intervention policies and tackling the education 
system to respond more the labour markets needs. Some micro-
credits projects are directed to finance small enterprises for the 
unemployed, but this has not reached its potentials.  
There are also active labour market policies through a number of 
measures. In 1989, a Development and Employment Fund was 
established to provide technical and financial support to SMEs and 
to promote entrepreneurship and self-employment. The Jordanian 
government, in cooperation with the Vocational Training 
Corporation, the military and the private sector established also an 



training project in 2002, offering a range of training specialisations 
(each composed of a disciplinary component offered by the 
military and a vocational component). The aim of the programme 
was to teach positive attitudes and strengthen work ethics. 
However, too much supply driven, the programme was found to 
be ineffective and folded after three years (ETF, 2006). 

Wages and minimum 
wages 
 

The first national minimum wage was introduced in 1999 amid 
much controversy. The minimum wage was set at JD70 monthly 
across the board, and four years later the government announced 
a JD15 raise in minimum wage. There is no yearly increase per se, 
the 2003 increase in min wage came after across-the-board raises 
in the prices of some basic items in compliance with the structural 
adjustment program, including bread, petroleum and its by-
products, especially that the government subsidies of these items 
were also reduced. 

Female Participation   

Equal opportunities to work  The law provides equal rights for men and women to work. 
Women have the right for maternity leaves and one hour leave 
per day for her baby. Every woman worker in an establishment 
employing ten or more workers is entitled to a maximum of one 
year unpaid leave to bring up her children. There is however a 
decrease in the female participation rate of women from 16.5% in 
1997 to 10.4% in 2004. One possible explanation is the reluctance 
of the private sector to employ women specially after the 
requirement of the law that impose special legislation for female 
workers (maternity leaves, …etc). Some private enterprises 
reduce the salary of women to compensate these non-wages 
benefits.  

Equal Access to Education Special program in 2006-7 has been launched to reduce female 
illiteracy. Other programs are put in place to encourage families to 
send their girls to schools (e.g. subsidizing uniforms, books, etc.)  

Micro credits and Informal 
Markets 

Micro-credits for small enterprises are discriminated against 
women. The government is planning creating a national fund 
specialised in the professional training and credits to women in the 
rural areas.  

National Migration 
Policies(2):  
Immigration policy: overall 
 Highly skilled 
Emigration policy 
 Encouraging returns 

 
 
Lower 
Lower 
Raise 
No 

Source: FEMISE, Jordan Country Profile and Jordan Labour Law of 1996 and 2003; 2007 
Annual Survey of violations of Trade union rights; National Labour Law profiles, ILO; 
FEMISE « Le renforcement du rôle des femmes dans la société ; Questionnaire d’Istanbul 
pour les pays Euro Méditerranéens », oct 2007; “Employment Policy Reforms in the Middle 
East and North Africa, European Training Foundation, 2006. 
Notes: (1) World bank, 2003, “Unlocking the Employment potentials in the Middle East”;  
(2) Data from: UN, department of Economic and Social Affairs, population division, 2006. 
Governments’ policy on immigration: Overall level: Governments policies regarding the 
current overall level of immigration into the country. It is coded into four categories: to 
raise the level of immigration; to maintain the level of immigration; to lower the level of 
immigration; and no intervention 



Country Sheet: Lebanon  

Table A: Lebanon Labor Market Profile, Quantitative 
 

Item Unit 2000 2005  

Population (1) 
• Total 
• Annual growth 

 
mn 
% 

 
3.8 
1.3 

 
4.05 
1.27 

Economically Active Population (15-64) 
• Total 
• Average annual growth 
• Male 
• Female 

 
mn 
% 
% 
% 

 
 

(2004) 
1.2 

 
78.8 
21.2 

 

Employment 
• Total  
• Male  
• Female 
• Governmental  

 
mn 
% 
% 

 
 

 
 
 

(2004) 
1.07 
79.5 
20.5 

 

Unemployment 
• Total 
• Male 
• Female 
• rate 

 
Thous 

% 
% 

(2001) 
 

9.3 
18.2 

 

(2004) 
96 400 

7.5 
11.0 
8.2 

 
Unemployment within Education level 

• No schooling 
• Primary 
• Secondary 
• University 

 
% 
% 
% 
% 

(2001) 
9.8 
12 

11.5 
10.5 

 

Employment by Sector (2) 
• Total 
• Agriculture 
• Industries 
• Construction 
• Services 
• Transport 
• Administration 
• Education 
• Health  
• Others 

Public Admin. and Defence;  
Compulsory Social Security 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

(2001) 
100 
6.7 

14.1 
9.4 

35.2 
6.9 
8.4 

10.0 
4.0 
5.2 

 
nd 

 

Earnings 
Average earnings per month 

• Total 
• Male  
• Female 

 
 
 

LL 
LL 

(1997) 
 
 

732,000  
568,000  

 

Migration (3) 
• Net flows 
• Stock (% of population) 

  
-30 000 
18.5% 

 
-35 000 
18.4% 

Sources: ILO, LABORSTA Labour Statistics Database; unless otherwise indicated.  
Notes: (1): WDI; UN Pop. Div. quinquennial estimates and projections; (2): Lebanon 
Country Profile (3) WDI, 2007  
 



Table B: Labor Market Profile, Qualitative 
 

Item Most Recent 
Labour Unions 
 

The Lebanese law recognizes the right of workers to 
form trade unions and federations. Setting up a trade 
union should be authorised by the Ministry of Labour, 
which controls trade unions elections. The law permits 
the dissolution of unions if they do not follow the 
required regulations. Some groups of workers are not 
members in any unions (domestic workers, day, 
temporary and some agricultural workers) putting 150 
thousands government employees outside the union.  

Legal rights to peaceful strikes Collective bargaining is recognized by law. However, a 
minimum of 60% of workers must agree before a 
union can engage in collective bargaining. The right to 
strike is limited and the law does not adequately 
protect workers against anti-union discrimination, 
although fines for infringing labour legislation are 
relatively high. Organizing demonstrations is limited 
by the obligation to specify the number of participants 
in advance and the requirement that 5% of the union’s 
members be assigned to maintain order. The 
organizers must sign a document whereby they 
assume full responsibility for all damages occurring 
during the demonstration. The Ministry of Labour 
issued a decree that established a high-level national 
steering committee to amend the local labour law to 
take better account of the rights of domestic workers. 
Given the special nature of the Lebanese society and 
division of parties, all sorts of political groups have 
been trying to manipulate the trade union movement 
by creating divisions amongst workers and activists. 
There are currently 13 different confederations, but 
many are totally unrepresentative. 
There are approximately 400,000 Palestinian refugees 
in Lebanon, who make up eleven per cent of the 
population. They are not allowed to form trade unions 
as there has to be a reciprocal arrangement with their 
home state (Source: 2007 Annual Survey of Violations 
of trade union rights).  

Labour Flexibility Labour Market policies have generally focused on 
economic recovery and reconstruction following the 
civil war. The official approach to employment has 
followed a typically liberal line; Nonetheless, the 
authorities remain unconvinced of the need for 
employment creation measures (ETF, 2006). In fact, 
hiring is done mainly on subjective criteria and inter-
personnel. In 1995, according to a study done by the 
employment bureau, 61% of employment has been 
obtained through personnel relations, 21% were not 
based on clear criteria of selection. Moreover, 60% of 
the Lebanese enterprises refuse to go through the 
recruitment agencies. (Femise Country Profile). 
The restrictions placed on dismissal in Lebanon have 
also been criticised by employers as being too costly; 
they particularly dispute the definition of unfair 
dismissal. A study of the investment climate in 
Lebanon reports it to be third in the region in terms of 
strictness of employment protection measures. It is 
then very common for enterprises to avoid declaring 
their Lebanese and foreign employees, as also the real 
wages and other earnings of their workers. 



Unauthorised overtime and dismissal are then 
common (ETF, 2006), what contributes to enlarge the 
informal sector. 

Social Insurance 
 

The Lebanese labor market does not have an effective 
or generalized system of Social Security. Out of 
approximately 800 000 salaried in Lebanon in 1997, 
less than half were declared at the National Fund of 
the Social security (CNSS). The weakness of this net 
work of social protection reinforces the inequalities. 
Without counting parallel employment and undeclared 
one, 40% to 50% of the paid labor is not covered by 
the CNSS. The insurance system covers employees in 
industry, commerce and agriculture where the 
employer pays 8.5% of the payroll. The retirement 
benefit is paid as a lump sum. The program for 
sickness benefit has not been implemented yet 
(source: US Social Security Administration 2006).  

Employment and 
Unemployment Policies 
 

There is a mismatch and inadequacy between 
education in general, vocational training in particular 
and the needs of the labour market. In fact, there is a 
lack of appropriate training that would offer the 
necessary skills to the labour force. Most of the 
curriculum is very theoretical and doesn’t allow 
trainees to acquire the qualifications most wanted on 
the labour market. On-going and on the job training is 
also a missing concept. In 1995, 87% of the 
enterprises declared that they don’t need to offer 
training to their employees, 86% do not organize any 
kind of training and 93% declared consecrating no 
budget for such training. From the employees side, 
80% declared that they never attended a work 
training although 75,5% of them had never obtained a 
vocational training before joining the labour market.  
The national employment bureau, reopened in 1995, 
received approximately 1,370 job requests and 450 
job offers per year, for the period 1998 to 2005. 
Hence, the national employment office recruit only 
15% of the applicants (ETF, 2006). 

Wages and minimum wages 
 

Distortions in the labour market have generated 
strong wages disparities, which dropped in real terms 
after 1990. Gender disparities exist, and its magnitude 
depends on the sector and the region. Hence, males 
earn 20% on average more than women, but several 
evaluations in the rural areas have indicated that 
males earn 2 times more than females. (Femise 
Country Profile). Moreover, since 1996, real wages 
have tendencies to decline especially in the private 
sector. This was accompanied by the pressure of the 
Lebanese returnees on the labour market and wages. 
Wages adjustments are done on the basis of public 
remuneration which entails a kind of disparities 
between the public and private wages. In 1999 a new 
salary system has put in place in the public sector 
which simplified the categories but implied a decrease 
in the nominal salaries. Increase in the private sector 
wages are normally less than those in the Minimum 
Salary. The minimum salary of Lebanon is currently 
300,000 Lebanese lira per month ($2170 per year) 
and has not changed since 1996.  

Female Participation   

Equal opportunities to work  According to the new labour law, it is forbidden to 
discriminate between males and females that provide 
the same work in terms of salary, promotion, career, 



etc. Also the law states that women have the right to 
maternity leaves (fully paid). The increase of the total 
activity rate was due to the improvement of 
participation of women in the labour force that has 
increased from 14.7% in 1997 to 17.2% in 2001. 
Female labour (59%) is mainly concentrated in 
education sector (29.4%), trade (18.8%) and social 
services and health (10.7%). This distribution is not 
inline with the level of education of women since 
Lebanon is offering equal opportunities in education 
without discrimination. The level of unemployment 
however rose among women to 18.2% against 9.3% 
for men in 2001 compared to an unemployment rate 
of 7.12 for females and 8.9% for females (Femise 
Country Profile). The National Commission for 
Lebanese Women is the official body concerned with 
women’s issues and coordinate with various public 
departments and institutions, NGOs and civil bodies in 
order to promote the profile of women in Lebanon.  

Equal Access to Education Since the 1998 law, primary education is compulsory 
for both females and males and some achievements 
have been made to eradicate women illiteracy. 
However, women still represent only 21.5% of the 
labour force whereas they constitute about 50% of 
students. University education seems to be the best 
way for women to enter the labour markets: 38.2% of 
female workers have high education as opposed to 
16.2% of males. This tends to indicate that without 
university education, it is hard for females to get an 
employment or that the less qualified employment are 
occupied by men (Femise Country Profile). Vocational 
programs have been implemented by the government 
with a growing number of female enrollment.  

Micro credits and Informal 
Markets 

It is estimated that females own about 8% of the 
micro and small enterprises in Lebanon and they are 
more concentrated in the trade sector (ERF/FEMISE 
MSE report on Lebanon). A project funded by the 
European Union ‘the Economic and Social Fund for 
Development –ESFD (2002-06) aims at creating more 
jobs opportunities in the disadvantaged areas through 
the provision of micro and small credits to establish 
enterprises. This project is beneficiary for Females 
wishing to have access to credits in non-complicated 
way. Another project funded by the World Bank with 
the contribution of Lebanon government aims at 
increase the living conditions and economic status of 
disadvantaged groups including women and children 
(Government Programs in Lebanon-regional 
development, ILO).  

National Migration Policies(1):  
Immigration overall 
 Highly skilled 
Emigration policy 
 Encouraging returns 

 
Lower 
No intervention 
Lower 
Yes 

Sources: FEMISE, Lebanon Country Profile and Lebanese Labour Law; 2007 Annual Survey of violations 
of Trade union rights; National Labour Law profiles, ILO, FEMISE « Le renforcement du rôle des 
femmes dans la société ; Questionnaire d’Istanbul pour les pays Euro Méditerranéens », 
oct 2007; “Employment Policy Reforms in the Middle East and North Africa, European Training 
Foundation, 2006. 
Notes: (1) Data from: UN, department of Economic and Social Affairs, population division, 2006. 
Governments’ policy on immigration: Overall level: Governments policies regarding the current overall 
level of immigration into the country. It is coded into four categories: to raise the level of immigration; to 
maintain the level of immigration; to lower the level of immigration; and no intervention. 



Country Sheet : Morocco  
Table A: Morocco Labor Market Profile, Quantitative 

 
Item Unit 2000 2005  

Population(1) 
• Total 
• Annual growth 

 
mn 
% 

 
28.8 
1.9 

 
31.5 
1.2 

Economically Active Population (15-64) 
• Total 
• Average annual growth 
• Male 
• Female 

 
mn 
% 
% 
% 

(2001) 
10.2 
2.9  

74.8 
25.2 

  
11.1 

 
72.9 
27.1 

Employment 
• Total  
• Male  
• Female 
• Governmental  

 
mn 
% 
% 

(2001) 
9.3 

74.1 
25.9 

 
9.9 

73,0 
27.0 

Unemployment 
• Total 
• Male 
• Female 
• Rate 

 
Thous 

% 
% 
% 

 
1 394 
13.8 
13.0 
13.6 

 
1 226 
10.8 
11.5 
11.0 

Unemployment by Education 
• No schooling 
• Primary 
• Secondary 
• University 

 
% 
% 
% 
% 

 
6.9 

51.8 
22.5 
18.0 

 
4.3 

51.1 
22.4 
21.6 

Employment by Sector (2) 
• Total 
• Agr. Hunting, Forestry, Fishing, Mining & Quarrying 
• Manufacturing 
• Construction, Elect., Gas & Water Supply 
• Wholesale & Retail Trade & Restaurants & Hotels 
• Transport, Storage and Communications 
• Financing, Insurance, Real Estate and Business 

Services 
• Community, Social and Personal Services 

Public Admin. and Defence;  
Compulsory Social Security 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
% 
% 

 
% 

  
100 
45.8 
11.6 
7.4 

16.7 
3.8 

 
1.3 

13.2 
 

na 
Informal Employment (non-agricultural)(3) 

• Share of non-agri employment  
• Urban 
• Rural 
• Female 

 
% 
% 
% 
% 

 
39.0 
72.7 
27.3 
12.7 

 

Earnings(4) 
Average earnings per day 

• SMAG (minimum agri salary) 
• SMIG (minimum inter-professional salary) 

 
 

Dh/day
Dh/day 

 
 
 

 
 

50 
77.26 

Migration (5) 
• Net flows 
• Stock (% of population) 

 
Thous.

% 
-300.0 

0.42 
-400.0 

0.44 
Sources: Sources: ILO, LABORSTA Labour Statistics Database; unless otherwise indicated.  
Notes: (1): UN Pop. Div. quinquennial estimates and projections; (2) data for 2005 from ILO; 
(3)Moroccan Country profile based on Direction de la Statistique : "Enquête Nationale sur le 
Secteur Informel (ENSI), June 2003 ; (4) Moroccan Country Profile for 2003 ; (5) WDI, 2007 
 



Table B: Morocco Labor Market Profile, Qualitative 
 

Item 
 

Description 

Labour Unions 
 

Workers are free to form and join trade unions without prior 
authorization but following cumbersome administrative 
procedures. Workers may form a trade union established by 
workers engaged in a single profession or occupation, or a 
union established by workers in professions or occupations 
that are similar or connected to each other. The judiciary 
may order the dissolution of a union if its members do not 
fall into the above categories. 

Legal rights to peaceful 
strikes 

Unions have the right to organize strikes and actively defend 
workers’ rights, but some restrictions exist. In 2002, 
Morocco witnessed 237 strikes which concerned 172 
establishments and 17,569 workers. The average yearly rate 
of increase of strikes is 6.4% and 3.2% (avoided strikes).  

Labour Flexibility Hiring and salaries determination usually occur through a 
direct process of negotiation between the employer and 
worker although the new labour law supports the 
mechanism of collective negotiations. The conventional right 
takes into account the specificities of the companies and 
sectors, the concluded collective agreements regulate, the 
methods of recruiting and individual and collective dismissal, 
and establish the reasons for the dismissals which can be 
primarily of an economic nature, technological and financial. 
If a worker is dismissed from his work (due to economic 
reason) he has the right for an indemnity that corresponds 
to the period he has worked.  

Social Insurance 
 

Social insurance on worker is required by law and it covers 
workers in the public and private sectors. The social security 
covers health, maternity, death (1%); pension (12%), 
family support (6.5%) disease (4%), which adds up to a 
total of 24.4% of the income where the employer pays 
18.1% of the wage bill and the remaining sum is paid by the 
employee (6.3%).  

Employment and 
Unemployment Policies 
 

Unemployment in Morocco is mainly concentrated in the 
young and educated. Morocco started implementing active 
employment measures at the beginning of the 1990s. To 
face the unemployment problem, the state is encouraging 
the emergence of new job opportunities especially for this 
category of unemployed and self-employment. Among those 
measures is to activate the laws 16/93 and 13/94 that 
encourage training and incentives through programs of 
‘employment incentives’. Enterprises that accept trainees 
are given a subvention of a sum of 800 to 1300 dirham per 
trainee. Those enterprises are also entitled to an exemptions 
in terms of social charges (Femise Morocco Country Profile). 
Measures targeting unemployed graduates are of three 
kinds: 
• better labour market information and public employment 
services (reorganisation of the Agence Nationale de 
Promotion de l’Emploi et des Compétences), 
• complementary training courses or in-company training, to 
improve qualifications and ensure better employability 
• young investor loans and self-employment programmes to 
foster the creation of better jobs (ETF, 2006). 



Wages and minimum 
wages 
 

The law implies that the salary are determined by collective 
conventions but this holds a marginal role and is almost 
inexistent (Morocco Country Profile). The minimum 
agriculture salary (SMAG) and the minimum inter 
professional salary (SMIG) is binding. The state is 
responsible for fixing the levels of those two minimum 
salaries, after consultancy. An increase is due when the 
inflation rate (measured on the index of cost of living) has 
increased by at least 5%. With this concept, in the past 50 
years the minimum salaries have been revised upward at 
least 30 times.  

Female Participation   

Equal opportunities to work  The new law of 2003 has added a whole section on the non-
discrimination in terms of employment. Female workers 
have equal opportunities to work. The law grants women the 
right for maternity leaves, and safe working environment. 
However, according to the 2007 survey of union rights, 
women working at the garment industries (70% of the 
sectors’) most under 30 years old, are still suffering from 
gender discrimination.  

Equal Access to Education A programme of elimination of illiteracy of women based in 
rural areas was initiated within the framework of convention 
of the Secretary of State responsible of Literacy and non-
formal Education, as well as other training programs for 
girls. Illiteracy continue to be high among women, 54.7% vs 
30.8% for men. Illiteracy rate of the rural women is 
estimated at 74.5%. 

Micro credits and Informal 
Markets 

To promote the role of women as entrepreneurs several 
programs and centres are set up: the installation of Young 
promoters (26% of beneficiary women) as well as self 
employment programmes. The PADE, national programme 
aiming at supporting by way of incubator the entrepreneurial 
women activities in the economically vulnerable areas.  
- To encourage women to participate in the micro credit 
programs, a new micro-credit law has been implemented 
that facilitate the micro-financing of women's projects that 
do not meet the conditions of bank credit access. Generating 
projects of incomes for the rural women (PGR) of the 
Ministry for agriculture and the rural development, with a 
special line of financing. 

National Migration 
Policies(1):  
Immigration policy overall  
 Highly skilled  
Immigration policy 
 Encouraging returns 

 
 
Lower 
Maintain 
Maintain 
Yes 

Sources: FEMISE, Morocco Country Profile and Morocco Labour Law; 2004 Annual Survey of 
violations of Trade union rights; National Labour Law profiles, ILO, FEMISE « Le renforcement 
du rôle des femmes dans la société ; Questionnaire d’Istanbul pour les pays Euro 
Méditerranéens », oct 2007. 
Notes: (1) Data from: UN, department of Economic and Social Affairs, population division, 
2006. Governments’ policy on immigration: Overall level: Governments policies regarding the 
current overall level of immigration into the country. It is coded into four categories: to raise 
the level of immigration; to maintain the level of immigration; to lower the level of 
immigration; and no intervention 
 



Country Sheet : Palestine  

Table A: Palestinian Labor Market Profile, Quantitative 
 

Item Unit 2000 2005  

Population (1) 
• Total 
• Annual growth 

 
mn 
% 

 
2.9 
4.3 

  
3.7 
3.3 

Economically Active Population (15-64)  
• Total 
• Average annual growth 
• Male 
• Female 

Activity rate 

 
Thous 

% 
% 
% 
% 

  
685 

  
86.7 
13.3 
31.3 

  
791 

 
83.4 
16.6 
39.2 

Employment 
• Total  
• Male  
• Female 
• Governmental (3) 

 
Thous 

% 
% 
% 

  
597 
84.4 
15.6 

(2004) 
578 
81.9 
17.1 

32 (G) 
18 (WB) 

Unemployment 
• Total 
• Male 
• Female 
• Rate 

 
Thous 

% 
% 
% 

  
98.8 
14.4 
12.3 
14.1 

(2004) 
212.2 
28.0 
20.0 
26.7 

Unemployment by Education 
• No schooling 
• Primary 
• Secondary 
• University 

 
% 
% 
% 
% 

 
12.1 
55.4 
12.7 
19.7 

 
9.4 

58.5 
13.1 
18.9 

Employment by Sector (2) 
• Total 
• Agriculture 
• Industries 
• Services 

 

 
% 
% 
% 
% 

 

100 
13.7 
34.4 
51.5 

 

100 
15.9 
24.7 
58.1 

Migration(1) 
• Net flows 
• Stock (% of population) 

 
thous 
% 

 
10 575 

47.5 

 
-40 000 

56.3 
Sources: ILO, LABORSTA Labour Statistics Database; unless otherwise indicated.  
Notes: (1): WDI, 2007 (2) Femise calculation from ILO; (3) FEMISE, Palestinian Country 
Profil 

 



Table B: Palestinian Labor Market Profile, Qualitative 
 

Item 
 

Description 

Labour Unions 
 

Under the umbrella of the Federation of Palestinian 
Workers Unions, many Palestinian unions have been 
established covering almost all sectors. Due to the political 
circumstances, most (if not all) of these unions are 
involved in political activities at the expense of performing 
basic duties for their members which are defending 
workers’ rights and improving working conditions (Femise 
Country Profile). There is no legal and institutional 
framework that governs the industrial relations which 
leads to sporadic and non-consistent actions (source: 
2007 Annual Survey of violations of Trade union rights). A 
new Trade union law is being discussed to legalise the 
institutional framework for industrial relations, but is still 
not agreed by the Federation.  

Legal rights to peaceful strikes The Labour Law provides the right to strike with two 
weeks advance notice, or four weeks in public utilities. The 
Ministry of Labour can impose arbitration, however, and 
trade unions can face disciplinary action if they do not 
accept the outcome of that arbitration. In 2006, after the 
US and EU cut their financial assistance, the newly elected 
government became unable to pay the public sector 
workers (160,000) and following several warnings, the 
unions began an unlimited strike (except for teachers and 
nurses) which was opposed by the government.  

Labour Flexibility Labor markets are regulated by a set of laws: the labor 
law regulates work in the private sector (including NGOs) 
and the civil servants law regulates public sector 
employment. The labor law is widely criticized by the 
private sector because it overemphasizes the rights of 
employees relative to employers' rights. While it is rather 
easy to hire workers, firing is one of the most difficult in 
Palestine.  

Employment and 
Unemployment Policies 

Current situation does not allow the existence of a stable 
social security scheme. All funding rely on international 
donors. In 2006, a Social Safety Net Reform was set up 
with the World Bank around the following components : 
A- Financing of conditional cash transfer grants. 
B- Capacity building of ministries involved in social safety 
net planning, administration and evaluation. 
C- Administration and monitoring the project. 
D- Ministry of social Affairs should coordinate program 
operations with other ministries, UNRWA and donors 
E-The ministry of Social Affairs should implement the 
proposed project using the administrative structure of the 
existing Conditional Cash Transfer program (source: 
Ministry of Social Affairs – Palestine; Third International 
Conference on Conditional Cash Transfers Istanbul, 
Turkey, June 26-30, 2006). 

Employment and 
Unemployment Policies 

The Palestinian National Authority and the international 
community initiated many activities and projects to 
alleviate unemployment after 2000. The PNA has absorbed 
about 145 thousand workers in the public sector which 
reached a saturation level and evidence of disguised 
unemployment is apparent. In addition, the PNA has 
followed active labour market policies including the 
creation of a social safety net with a fund worth 240 
million US$ allocated in 2005. About 26 employment 
offices belong to the Ministry of Labour, whose main 



function is to match job seekers with job providers. In 
reality, the role of these offices is relatively minor. 
(Femise Country Profile) 

Wages and minimum wages A large wage gap of 19% exists between the West Bank 
(WB) and the Gaza strip (GS). A substantially wider gap 
exist between wages of Palestinian working in Israel and 
those working in the WB of 71% and those working in the 
GS of 103%. It is known that the WB is more open to the 
Israeli economy in terms of the movement of workers 
compared to Gaza. Also, the economic base in the West 
Bank is relatively more diversified and stronger than the 
economy of Gaza. But the real wage gap between the two 
regions has been narrowing over the past 10 years.  
The Israeli labor market has distorted wages schemes in 
the Palestinian economy: higher wages do not reflect 
higher productivity, which hurts the competitiveness of the 
Palestinian economy at the aggregate and sectoral level. 

Female Participation   

Equal opportunities to work  To promote the equal opportunities to work between 
males and females, the Ministry of Labour has undertaken 
a gender analysis based on the type of activities and an 
action plan has been put in place to give incentives to 
females to join both the public and private sectors. This 
national strategy has been followed by an urgent program 
for Palestine whose objective is to optimize the jobs 
offered by all sectors and specially designed for women 
and to facilitate the promotion of competences in non-
traditional sectors so as to create a source of income.  
Specially designed training programs for women are 
offered by the Ministry of Labour and the Ministry of 
Planning trough its program on “Feminine Condition and 
Development” gives a wider scope of the equality issue. It 
is worth mentioning that over the 21 ministries in 
Palestine only 6 have specific orientations towards females 
(including agriculture and education) but sufficient funds 
are not currently available (Femise, 2007).  
Despite these efforts, there is a clear gender 
discrimination in terms of employment and wages. In 
2003, male wages were 14% higher than those of 
females. 

Equal Access to Education The right for education is equally granted for girls and 
boys and in general. Female illiteracy and drop out rates 
are high in Palestine. This is a social trend attributed to 
the low age of marriage of girls in Palestine. A specially 
designed program to eradicate illiteracy among older 
women has been put in place (including refugees). Also 
special programs of education are designed for married 
females so that they do not need to drop out from schools.  
The Palestinian Central Bureau of statistics reports that 
the share of females attending universities and schools is 
the same as that of males (2005/6), but this does not go 
inline with the drop out rates and illiteracy of women.  

Source: FEMISE, Palestinian Country Profile and Palestinian Labour Law; 2007 Annual 
Survey of violations of Trade union rights; National Labour Law profiles, ILO; and FEMISE 
« Le renforcement du rôle des femmes dans la société ; Questionnaire d’Istanbul pour les 
pays Euro Méditerranéens », oct 2007. 
 



Country Sheet : Syria 
Table A: Syria Labor Market Profile, Quantitative 

 
Item Unit 2000 2005  

Population(1) 
• Total 
• Annual growth 

 
mn 
% 

 
16.5 
2.5 

 
19.0 
2.7 

Economically Active Population (15-64) 
• Total 
• Average annual growth 
• Male 
• Female 

Activity rate 

 
mn 
% 
% 
% 

 
4.9 

  
80.2 
19.8 

.. 

 
5.5 

 
78.5 
21.5 
45.4 

Employment 
• Total  
• Male  
• Female 
• Public sector(2) 

Where: Male 
Female 

 
mn 
mn 
mn 
% 
% 
% 

(2001) 
4.7 
3.9 

0.80 
27.0 
22.0 
32.0 

(2003) 
4.8 
3.7 

0.76 
24.0 
21.0 
31.0 

Unemployment 
• Total 
• Male 
• Female 
• rate 

 
thous 

% 
% 

(2001)  
613.4  

8.0 
23.9 
11.2 

 
637.8 

7.8 
20.9 
11.0 

Unemployment by Education(4) 
• No schooling 
• Primary 
• Secondary 
• University 

 
% 
% 
% 
% 

 (2002) 
5.2 

62.1 
23.4 
9.8 

Employment by Sector 
• Total 
• Agr. Hunting, Forestry, Fishing,  
• Manufacturing, Mining & Quarrying, Elect., Gas 

and Water Supply 
• Construction,  
• Wholesale & Retail Trade & Restaurants & Hotels 
• Transport, Storage and Communications 
• Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
• Community, Social and Personal Services 

Public Admin. and Defence; Compulsory Social Security 

 
% 

 

 (2002) 
100.0 
30.3 

 
13.7 
13.2 
15.0 
5.5 
1.3 

21.0 
na 

Informal Employment(2) 
• Total employment 
• Male 
• Female 

 
% 

(SCBS, 2002 
39.0 
40.0 
32.0 

(SCBS, 2003) 
23.0 
27.0 
12.0 

Earnings(2) 
Average earnings per month 

• Illiterate/basic education 
• Secondary 
• University degree 

In public Sector: 
• On average 
• 1% of the public employees 

 
 

SD 
SD 
SD 

 
SD 
SD 

   
 

4,500 ($90) 
6,200 ($124) 
8,000 ($160) 
 
5,000 ($100) 
9,000 ($180) 

Migration (3) 

• Net flows 
• Stock (% of population) 

 
thous 

% 

 
-30.0 

5.4 

 
-30.0 

5.2 
Sources: ILO, LABORSTA Labour Statistics Database; unless otherwise indicated.  
Notes: (1): UN Pop. Div. quinquennial estimates and projections; (2): Femise 
Syria Country Profile; (3) WDI, 2007  



 
 

Table B: Syria Labor Market Profile, Qualitative 
 

Item  
 

Description 

Labour Unions 
 

The General Federation of Trade Unions (GFTU) is the sole 
national trade union center in Syria. All trade unions should 
be affiliated to the GFTU which have the power to dissolve 
any unions if it is not conform to the regulations. Also they 
have the power to determine which sectors can have a union 
and acts as the link between workers and government. 
There are a large number of unions and associations in 
Syria, such that the majority of workers are affiliated with at 
least one. Examples include: the Labor Union, Youth Union, 
Women Union, the Federation of Artisan Associations, the 
Engineers Syndicate, the Physicians Syndicate, and the 
Pharmacists Syndicate. These unions and associations hold a 
good deal of administrative authority, as their approval must 
be secured for many types of business-related activities. At 
the same time, unions provide a variety of services to their 
members, including training, housing projects, social 
security systems, and health insurance. These support 
services are well-appreciated by union members and help 
facilitate a healthy business environment. 

Legal rights to peaceful strikes Although law does not forbid strikes, but the right to strike 
is severely restricted by the threat of punishment and fines. 
Is considered publishable by fines (and even prison) if the 
strike involves more than 20 workers in a certain sector, or 
if the strike takes place in a public places or occupation of 
premises. Despite the fact that the law provides the right to 
collective bargaining, it is have not been practiced in a 
meaningful way (Source: 2007 Annual survey of violations 
of trade union right). 

Labour Flexibility Hiring in the public sector is done through employment 
offices through competition among applications with higher 
education and skills. After one year, either the worker is 
dismissed or given a life-time contract. Dismissal in these 
kind of contracts is difficult and is only done for very poor 
performance or health reasons. Hiring in the private sector 
is straightforward and it is left to the company to decide. 
Dismissal is more difficult as it requires the decision made a 
Committee for Dismissal Affairs (including members of the 
ministry of labour and social affaire and municipal 
governorate and labour syndicate). Many private companies 
request from the worker to sign undated resignation letters 
before the employment contracts.  

Social Insurance 
 

Syria has a social security system in which workers in 
private sector firms contribute 7 percent of their basic salary 
and employers contribute 14 percent. For employers with 5 
employees and more, the social security benefits are 
administered through the government. For employers with 
fewer than 5 employees, the benefit is paid to workers 
directly upon their leaving employment. The social security 
system also covers public sector workers, who contribute 10 
percent while the government contributes 10 percent. Syria 
also has an on-the-job injury and disability insurance 
system. 

Employment and 
Unemployment Policies 
 

Unemployment rate is very high in Syria and so is the 
underemployment (estimated at 16.2% in 2003). Youth 
represent the highest share of unemployed (82% for males 



and 73% of females). This could be attributed to the 
changes in government policy which discontinued the 
mandatory government service work for university 
graduates, but it is not the sole reason behind the high 
unemployment (as many unemployed are concentrated 
among those who completed elementary school or less). To 
combat unemployment, the government has established the 
Agency for Combating Unemployment (ACU) spending one 
billion dollars for job creation activities over 5 years (2002-
07). This is based on giving loans for the creation of micro, 
small and medium size enterprises. The ACU gives facilities 
for infrastructure and training. Also, the government is 
looking into engaging the private sector to create more jobs 
by removing restrictions on private sector entry, to reform 
education to better match the need of the labour market 
and providing tax incentives for firms that hire large number 
of workers (that are also registered in the social service).  

Wages and minimum wages 
 

The minimum wage levels in Syria are set according to the 
sector. Until recently, Syria had separate levels for workers 
in urban and rural areas, which was combined with the new 
labour law of 2004. For a long time the minimum wage was 
set at 1250 SD, which was decreasing in value and hence 
was non-binding. It was raised twice in 1999 and 2004 and 
now is equal to 3500 SP per month (US$70) and is binding 
for the lowest paid workers.  

Female Participation   
Equal opportunities to work  Despite that equal opportunities is a legal right in Syria. 

There exist no agencies that facilitate or support female 
work in Syria. It is to note that although the maternity 
leaves are granted for female workers, they do not have 
that right for their fourth child. Female wages are 20% less 
than male across education levels, this could be partly due 
to the fact that most employed females (52%) are between 
15 and 20 years old (vs 40% of males). In terms of 
unemployment, it is to note that in the 80s unemployment 
of women was 66% higher than that of men, while in 2002 it 
was three times higher than men (190% more). This could 
be due to females exiting the labour markets for family 
reasons and re-enter years later. It is to note that in 
general, especially in the private sector, employers are 
discouraged to employ females specially those who are in 
the age of marriage and having children. Another reason 
could be that the well educated females tend to wait for 
better opportunities than males (given the non-financial 
restrictions).  

Equal Access to Education In line with the general policy of increasing female literacy, 
the minister of agriculture in particular has established 
programs to fight against the illiteracy of female in the rural 
areas. Specially schools have been designed to educate girls 
between the age of 10-20 years that do not follow the 
standard curriculum and that was put in place by the 
minister of education in collaboration with the UNICEF.  
 
The low participation of women in the labour market has 
forced labour unions to urge the government to open 
schools to train Syrian women to domestic workers, rather 
than import foreigners from Indonesia, Philippines and 
Ethiopia (amounting for 60,000). However it is considered a 
problem in Syrian Culture for women to do this kind of work. 
(IRIN Middle East news) 

Micro credits and Informal 
Markets 

Female entrepreneurs are represented by a female business 
committee in the Industrial and Commerce Chambers. In 
2004, females represented 10% of entrepreneurs. The 2001 



law grants facilities to encourage employment of young and 
females by granting them special credits. However, The 
condition of the property is a condition which limits the 
range of these measurements. The access to the property 
being an obvious aspect of discriminations which the women 
undergo. 

National Migration Policies(1):  
Immigration policy: overall 
Emigration policy 
 

 
Maintain 
Lower 

Source: FEMISE, Syria Country Profile and Syria Labour Laws; 2007 Annual Survey of 
violations of Trade union rights; National Labour Law profiles, ILO, FEMISE « Le 
renforcement du rôle des femmes dans la société ; Questionnaire d’Istanbul pour les pays 
Euro Méditerranéens », oct 2007 
Notes: (1) Data from: UN, department of Economic and Social Affairs, population division, 
2006. Governments’ policy on immigration: Overall level: Governments policies regarding 
the current overall level of immigration into the country. It is coded into four categories: to 
raise the level of immigration; to maintain the level of immigration; to lower the level of 
immigration; and no intervention 

 



Country Sheet : Tunisia 
Table A: Tunisia Labor Market Profile, Quantitative 

 
Item Unit 2000 2005*  

Population(1) 
• Total 
• Annual growth 

 
mn 
% 

 
9.6 

 
10.1 

Economically Active Population (15-64) 
• Total 
• Average annual growth 
• Male 
• Female 

Activity rate 

 
mn 
% 
% 
% 
% 

(2003 
3.2 

 
73.8 
26.2 

.. 

 
3.4 
4.7 

73.4 
26.6 
46.0 

Employment 
• Total  
• Male  
• Female 

 
mn 
mn 
mn 

 
2.7 
2.0 
0.7 

 
2.9 
2.2 
0.7 

Unemployment 
• Total 
• Male 
• Female 
• rate 

 
Thous. 

% 
% 
% 

 
475.1 
15.3 
16.9 
15.7 

 
486.4 
13.1 
17.3 
14.2 

Unemployment by Education 
• No schooling 
• Primary 
• Secondary 
• University 

 
% 
% 
% 
% 

 
10.1 
45.6 
37.5 
6.6 

 
7.4 

42.4 
38.6 
13.9 

Employment by Sector (2) 
• Total 
• Agr. Hunting, Forestry, Fishing, Mining & Quarrying 
• Manufacturing, Elect., Gas & Water Supply 
• Construction 
• Wholesale & Retail Trade  
• Transport, Storage and Communications 
• Other services (incl. Restaurants & Hotels) 
• Education, health and administrations 

Public Admin. and Defence;  
Compulsory Social Security 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 

 (2004) 
100 
17.3 
19.4 
13.3 
10.9 
5.6 

13.3 
19.1 

 
na 

Informal Employment(3) 
• % of total employment 
• % of VA 

 
% 

% GDP 

  
49.9 
11.5  

Earnings (3) 
Average annual salary 

• Total 
• Male  
• Female 

 
TD 

 

 
2243 

14% more 
than women 

 

Migration (4) 

• Net flows 
• Stock (% of population) 

 
Thous 

% 

 
-20.0 
0.40 

 
-20.0 
0.38 

Sources: ILO, LABORSTA Labour Statistics Database; unless otherwise indicated.  
Notes: (1): UN Pop. Div. quinquennial estimates and projections; (2) Emploi 
total,RGPH 2004; (3) Tunisia Country Profile; (4) WDI, 2007  

 



Table B: Tunisia Labor Market Profile, Qualitative 
 

Item 
 

Description 

Labour Unions 
 

The Labour Code provides for workers to form and join 
trade unions. Unlike associations, prior authorisation is not 
required to form a trade union. A union may only be 
dissolved by court order. (2007 Annual Survey of violations 
of Trade union rights). Tunisia is characterised by a 
reduced number of social partners. Workers are 
represented by single trade union: The General Union of 
Tunisian workers (UGTT) (Union Générale des Travailleurs 
Tunisiens, or UGTT). Composed of 7,000 trade unions, 23 
regional unions and 20 federations, UGTT membership 
exceeds 30% of the active population (60% of public 
sector workers). Two associations represent employers in 
the private sector: the first for the industrial and services 
sectors (Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et 
de l’Artisanat, or UTICA) and the other for the agricultural 
and fishing sectors (Union Tunisienne de l’Agriculture et de 
la Pêche, or UTAP) (ETF, 2006). Some concerns have been 
expressed for anti-union activities for private sector 
employees, specially in applying the dismissal regulations. 
(2007 Annual Survey of violations of Trade union rights) 

Legal rights to peaceful strikes The new law granted the workers the right for peaceful 
strikes to defend a case or request a right. Unions, and 
particularly those representing state employees, have the 
right to strike, provided they give ten days’ advance notice 
to the UGTT, which should give its authorisation. In 2005, 
466 strikes and lockouts were recorded about 54% of them 
were located in the manufacturing sector (Source: ILO) 

Labour Flexibility The law of 1996 has added flexibility in hiring workers by 
abolishing the provisions to inform the public Office before 
recruiting, specified modalities to adopt fixed term 
contracts for the maximum period of 4 years and those of 
part time, flexibility in the reduction of working hours per 
week and flexibility in negotiation the non-working and 
holidays. Moreover the labour law precise the criteria of 
abusive dismissal and fixed the ceiling of indemnities in 
this kind of dismissal.  

Social Insurance 
 

Employers in Tunisia contributed 16% of the total wage for 
social security. Other social protection costs (e.g. training, 
accident insurance, medical, protective clothing …etc.) 
could increase this contribution to 28% of the salary, which 
makes employing formal workers rather expensive. 
(Source: Tunisia Femise Country Profile, Development and 
international cooperation ministry).  

Employment and 
Unemployment Policies 
 

Unemployment in Tunisia is higher in men than in women 
and is concentrated in those with low level of education 
and young (15-19 years).  
Tunisia awards high priority to employment activation by 
means of its systematic efforts to develop active labour 
market policies (related expenditures of active measures 
reaching 1.5% of GDP in 2002; World Bank (2003). In 
1995, Tunisia launched an ambitious plan under a 
comprehensive programme entitled MANFORME for 
upgrading training services and enhancing worker 
employability. The first decade of reform focused on 
establishing infrastructures (in particular training centres), 
implementing partnership principles and developing 
training programmes (ETF, 2006). 
While the strategy is to offer a whole range of programmes 



covering different job-seeker skill levels, only 5.3% of the 
labour force benefited from the programmes (ETF, 2006).  
The programmes underway in Tunisia can be classified into 
four groups: insertion programmes, university graduate 
employment programmes, FIAP (Fonds d’Insertion et 
d’Adaptation Professionelle) programmes, and micro-
enterprise and self-employment programmes (ETF, 2006). 

Wages and minimum wages 
 

An increase in level of the SMIG and SMAG was announced 
to reach 239.824 dinars and 7.379 dinars per day 
respectively. Collective bargaining is recognised in law. 
Wages and working conditions are set in triennial 
negotiations between unions and employers after general 
guidelines are laid out through national tripartite 
consultations.  

Female Participation   

Equal opportunities to work  The law of 2000 put an end to the necessity of the 
husband’s approval to the employment of the wife. 
Moreover, several; programs have been designed to help 
women integrate in the labour market such as “Le fonds 
National de l’emploi (FNE)”. The labour law does not 
discriminate between men and women. In the agriculture 
sector, the female salary has been adjusted to meet that 
of the male workers of the same category. Moreover, 
women with young children have flexible hours.  

Equal Access to Education Illiteracy among women has decreased due to the efforts 
of the governments, such ass the national program of 
adult learning that was specially designed to young and 
women in the rural areas (young women (14-20years) 
represented more than half of the beneficiaries of this 
program. 

Micro credits and Informal 
Markets 

The Tunisian government has established several programs 
to support women entrepreneurs such as the Forum of 
Productive women (artisans), and to organize training 
programs of which women entrepreneurs have benefited. 
The National Solidarity Fond (FSN) and the Tunisian Bank 
for Solidarity have been particularly active in granting 
micro credits to women entrepreneurs.  

National Migration 
Policies(1):  
Immigration overall 
 Highly skilled 
Emigration policy 
 Encouraging returns 

 
 
No intervention 
No intervention 
Raise  
No  

Source: FEMISE, Tunisia Country Profile and Tunisian Labour Law; 2007 Annual Survey of 
violations of Trade union rights; National Labour Law profiles, ILO; FEMISE « Le 
renforcement du rôle des femmes dans la société ; Questionnaire d’Istanbul pour les pays 
Euro Méditerranéens », oct 2007; “Employment Policy Reforms in the Middle East and 
North Africa, European Training Foundation, 2006. 
Notes (1): Governments policy on immigration: Overall level: Governments policies 
regarding the current overall level of immigration into the country. It is coded into four 
categories: to raise the level of immigration; to maintain the level of immigration; to lower 
the level of immigration; and no intervention 
 



Country Sheet : Turkey 
Table A: Turkey Labor Market Profile, Quantitative 

 
Item Unit 2000 2006  

Population(1) 
• Total 
• Annual growth 

 
mn 
% 

 
67.4 
1.7 

 
72.9 
1.2 

Economically Active Population (15-64)  
• Total 
• Average annual growth 
• Male (2001) 
• Female (2001) 

 
mn 
% 
% 
% 

 
22.2 
1.9 

73.4 
26.6 

 
24.5 
1.14 
73.9 
26.1 

Employment 
• Total  
• Male  
• Female 
• Governmental  

 
mn 
mn 
mn 

 
21.6 
15.7 
5.80 

 
22.3 
16.5 
5.81 

Unemployment 
• Total 
• Male 
• Female 

 
mn 
% 
% 

 
1.49 
6.6 
6.3 

 
2.44 
9.9 

10.3 

Unemployment by Education 
• No schooling 
• Primary 
• Secondary 
• University 

 
% 
% 
% 
% 

 
4.5 

44.5 
41.5 
9.5 

 
2.2 

40.6 
45.1 
12.0 

Employment by Sector (2) 
• Total 
• Agr. Hunting, Forestry, Fishing, Mining & Quarrying 
• Manufacturing 
• Construction, Elect, Gas & Water Supply 
• Wholesale and Retail Trade & Restaurants & Hotels 
• Transport, Storage and Communications 
• Financing, Insurance, Real Estate & Business Services 
• Community, Social and Personal Services 

Public Admin. and Defence;  
Compulsory Social Security 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
% 

  
100 
30.0 
18.5 
5.7 

20.6 
5.1 
4.0 

16.1 
 

Na. 
Informal Employment 

• Total 
• Urban 
• Rural 

 
 

 
51.6 
(% total)  

 
495,000  

(2004) 

Earnings 
Average earnings per week 
Total 

 
 

NTLira 

 
 

488.7  

 

Migration (3) 

• Net flows 
• Stock (% of population) 

 
Thous. 

% 

 
135.24 
1.9 

 
-250.0 
1.8 

Sources: ILO, LABORSTA Labour Statistics Database; unless otherwise indicated.  
Notes: (1) UN Pop. Div. quinquennial estimates and projections; (2) data for 
2005 from ILO; (3) WDI, 2007  
 

 
 



Table B: Turkey Labor Market Profile, Qualitative 
 

Item Description 
Labour Unions 
 

Unions are permitted by law in Turkey but they have to 
obtain official permission to organize meetings and must 
allow police to attend their events. Obviously, progress in 
bringing the country’s legislation on worker’s and trade 
unions rights is still far from international standards (2007 
Annual Survey of violations of Trade union rights).  

Legal rights to peaceful 
strikes 

Strikes are allowed but are very restricted: there is an 
excessively long waiting period (nearly three months) from 
the start of negotiations to the date when a strike can be 
held, and the union must follow specific steps. There is still 
no formally recognized right to strike for the public sector, 
despite a revision of the PETU in 2005, which is 
incompatible with the Convention. Solidarity strikes, 
general strikes, go-slows and workplace occupations 
continue to be banned. Police intervention in demonstration 
is permitted.  

Labour Flexibility The employer has the right to terminate an ongoing 
contract by giving an appropriate notice period. According 
to Article 17 of the labour a valid reasons has to be given in 
the notice. The law requires hiring a minority group of 
mentally or physically disabled (minimum of 0.5%) in firms 
with more than 50 employees.  

Social Insurance 
 

Social security is provided by three publicly run institutions. 
The employer share is between 19.5 and 25% of the wage 
bill. 

Unemployment Policies 
 

An Unemployment Insurance (UI) scheme was not 
implemented in Turkey until 1999, even though Turkey 
accepted the ILO Convention No. 102. The UI system is a 
compulsory scheme and covers mainly the wage earners 
registered to the Social Insurance Institution (SSK, Turkish 
acronym), and to a much lesser extent some other types of 
employees defined by the law. The scheme is financed by 
the contributions of employers (2 percent out of the 
contribution base for SSK). In 2000, the new law permits to 
the unemployed to continue receiving maternity and health 
support.  

Wages and minimum 
wages 
 

The minimum limits of wages shall be determined every 
two years at the latest by the Ministry of Labour and Social 
Security through the Minimum Wage Fixing Board. 

Female Participation   
Equal opportunities to work  The labour law grants equal chances of work to men and 

women. Moreover, a new project law foresees prohibiting 
the termination of a contract due to pregnancy and will be 
prohibiting any discrimination because of gender and to 
consider maternity leaves as working days and allow certain 
flexibilities to mothers with young children.  
 

Equal Access to Education To narrow the gap between men and women in terms of 
education, several programs have been initiated by the 
government. In 2001, a supporting mechanism has been 
created for the national campaign of education from 
collaboration between governmental and non-governmental 
organisations and universities. This campaign included 
literacy classes, as well as professional specialised training 
and socio-cultural classes (about 63% of the participants 
were women).  

Micro credits and Informal 
Markets 

 A micro credit program has been established for women to 
encourage initiatives that generate revenues (about 21 
thousands women benefited from it since its creation). 



Several foundations offer credit training services and 
advises for women that with to establish a small enterprise. 
Other form of support is to help women enterprises to 
market and sell their products.  

National Migration 
Policies(1):  
Immigration policy: overall 
 Highly skilled 
Emigration policy 
 Encouraging returns 

 
 
Lower 
Raise 
Maintain 
No 

Source: FEMISE, Turkey Country Profile and Turkish Labour Law; 2007 Annual Survey of 
violations of Trade union rights; National Labour Law profiles, ILO; www.sendika.org 
(labornet Turkey); and http://en.hukuki.net/index.php/topic,27.0.html; and FEMISE « Le 
renforcement du rôle des femmes dans la société ; Questionnaire d’Istanbul pour les pays 
Euro Méditerranéens », oct 2007. 
Notes (1): Governments policy on immigration: Overall level: Governments policies 
regarding the current overall level of immigration into the country. It is coded into four 
categories: to raise the level of immigration; to maintain the level of immigration; to lower 
the level of immigration; and no intervention 
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